كتاب النكاح وتوابعه 


الإجماع الأول 
النكاح يستحب للقادر إلا إذا خشي الوقوع في الحرام فيجب 


- الشافعي في الأم: 

إذا كان الرحل ولي نفسه والمرأة أحببت لكل واحد منهما النكاح إذا كان ممن تتوق نفسه إليه لأن الله كبن 
أمر به ورضيه وندب إليه وجعل فيه أسباب منافع... وَبَلَعنَا أَنَّ عُمَرَ : القطات قَالَ: مَا رَآَيْت مِثْل من 7 رَكَ النْكاعَ 
بَعْدَ هَذِوِ الآية: [إِنْ يَكُونُوا مُه هُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِْ فَضْلِهِ) (النور )أ الت لَ: أَحْبَرنًا الشَافِعِيُ قَالَ: 
أن ١‏ 


سْفْيَاكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ أَنْ ابْنَ عْمَرَ أَرادَ أَنْ لا يَنْكِحَ فَمَالَثْ لَهُ حَفْصَةُ: تَرَوَجْ فَِنْ وُلِدَ لك وَلَدٌ فَعَاُوا مِنْ بَعْدِك 


دَعَوًا لك. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


2 
5 


عَنْ مَْمَرٍ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لي: أَجَمَعْت الْقُرَآنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: ا 


9 
ٍ 
9 


م به 7 مم 20 


: قُلثُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمْترَوّخْت؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: مَمَا جَتَعَْكَ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسعودٍ: لو 1 
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أَخْبَرنًا حِشَامُ ب بْنُّ حَسَانَ عَنِ الْجَسَنٍ قَالَ: قَالَ عُمَهِ 5+ لطا اطْليُوا الْمَضْلَ في الْبَاهِ. قَالَ: وَثَلَا عُمَدُ: 


إن يَكُونُوا فُقَرا ءَ يُغْنِهِمُ م الل مِنْ فَضْلِهِ 1 (النور: 95). 


عَيَيْنَةَ م يَار قال كلد ١|0؟‏ عي أَنْ لا تكح يَعْدَ الا« 0 
عَنٍ ابن ا لَ: أَرَادَ ابْنُ عْمَرَ أنْ لا يَتَرَوَح بَعْدَ النّيَ ملل فَقَالَتْ حَفْصّةُ: أي أخي 


حَدَّنَنَا سُفْيَاكُ بْنُ غيَبْئَةَ عَن ابْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ لي طَاوْمنٌ: لتَنْكِحَنّ أؤ لَأَقُوآنَ لَكَ ما قَالَ عُمَرُ 
: يي 


نمي مس4 وو مه مه عقسل>» هه يه ده عاسم ه 0 11 كد" ةي 1 ١ط‏ دراه 
حَدَنْنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَوَامِ عَنْ سْفْيَانَ بْنِ خُسَيْنٍ عَنْ أبي الحكم سَيَّارٍ عَنْ أب ائلٍ عَنٍ ابْنٍ 
00 4 َه 83 2 م٠0‏ ص 3 ع 0 - 

مَسْعُودٍ قَالَ: لَؤ 1 أعشن أؤ 1 أَكُن في الدُّنْيا إلا عَسْرًا لَأخبئث أنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهن امراةٌ 
حَدَّننا عَبْدُ اللّهِ َالَّ: نا إِسرَائِيل عَنْ أي عَنْ عَبْدٍ اليحمَنِ بْنٍ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللِّ قَالَ: لَوْ 4 يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إلا 


حَدَنَّا عَلِينُ بْنُ الحكم الْأَنْصَارِيُ حَدَّئ 
لي ابْنُ عبّاسٍِ: هَل تَرَوَحْتَ؟ قُلْثُ: لآ. قَالَ: مََرَوَجْ إن حَيْرَ هذه الأَمّةِ أَكْميْهَا نِسَاءً. 
- ابن المنذر فى الأوسط: 


وقد روي عن عبد الله بن مسعود... وروي عن معاذ... فهؤلاء مع ما ذكرنا ما أباح الكتاب والسنة النكاح 


- الماوردي في الحاوي: 


أباح الله تعالى النكاح... وانعقد به سالف إجماع الأمة. 


- العمراني في البيان: 


وأجمعت الأمة على حواز النكاح. 


5 الكاساني في بدائع الصنائع: 
لا حلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو 


قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ابن مسعود: لو لم يبق من أحلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوماء ولي طول النكاح فيهن لتزوحت مخافة 
الفتنة. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن حير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي 


طاوس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. 


كت أخين مة 7 
.ا 
بن قدامة ف منها 
في ده . 
مختصر منهاج القاصدين: 


للا 2< 4 ع 
يختلف العلماء 2 أن النكا مسسعسححصببف 
0-6 


الإجماع الثاني 


** فروج الدنساء تحل بالنكاح أو بملك اليمين 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
َا عبّادُ بْنُ الْعوَامِ عَنْ صّحْرٍ بْنِ جُوَيْريَةَ عَنْ َافِع أ ابن عْمَرَ سْكل عَنِ امْرَأةٍ أَحَلّتْ جَاريَتَهَا لِرَوْحِهَا فَقَالَ 


ابْنُ عْمَرّ: لا أَدرِي لَعَكَ هَذًا لو كان عَلَى عَهْدٍ عْمَرَ لَبَجَكُ إِنّهَا لا تَكُ لَكَ جَاريَةٌ إِلّا جَاريَةً إِنْ سِئْت بِعْتَهَا وَإِنْ شِفْتَ 


أو وَإنَ ث 2« وَهَبْتَعَ ون ث 42 أن م 0 ث تَ. 


حَدَّئَْا ابْنُ إِدريس عَنْ تُحَمّدٍ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نافع عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: لا يحَكُ فَرْجٌ إلا يِلْكِ أو نكاح وَإِنْ طَلَقَ 


« 


غاز ون 'أغقق جان وإن .وب بار. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وقد أجمع أهل العلم على أن الفروج لا تحل إلا بتزويج أو ملك بمين. 
- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن وطء غير الزوجة والأمة المباحتين حرام... وأجمعوا أن للمرء الحر البالغ العاقل المسلم غير المحجور 


يتسرى من الإماء المسلمات ما أحب. 


تت 


- العمراني في البيان: 

فأما الضرب الذين لحم كتاب فهم اليهود والنصارى» فإن كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنحيل» 
فيحل للمسلم نكاح حرائرهم ووطء الإماء منهم بملك اليمين وبه قال عامة أهل العلم. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية الغير متزوحة. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء... وكان لعمر بن الخطاب أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن 


- الدميري في النجم الوهاج: 


قال: وله وطء أم الولد. 


بالإجماع. 


الإجماع الغالث 


0 يجوز للحر أن يجمع ب بين أربع نسوة لا أكثر 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ التَوْرِيٌ ء عَنْ أبي الرُنَادٍ عَنْ لمان بن يَسَار لا أَُعَْلَمُهُ 


نِسَائِهِ قلا يَترَوّحُ حَقٌ تَنْقَضٍ تَنْقَضِي عِدَهُ الي طَلّق. 


عْلمة إِلّا عَنْ رَيْدِ بن تبت قَالَ: إِذَا طلق التابعة من 


أن 


الام 


5 


قَِابَهَ كَالَ: كان لِلْوَلِيدٍ بن ا 


في عِدَّتمَاء قََادَاهُ ابْنُ عَبّاسِ وَهُوَ جَالِست في طَائِمَةِ الدَّارٍ ألا مرق بَيْنَهُمَا حَىٌّ يَنْمَمْ ينْمَضِيَ أَحَلْ التي طَلّقَ. 


عَنٍ ابْنٍ أبي يحي عَنْ أب الرَنَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِيسَى عَنِ الشّعِْيٌ قَالَ: ذا طُلّقَ الرَابعَة هلا يمَرَوج 


اك ركو له ةو ل 4ك ًَ ِ 8 3 
الْخَامِسَة حَىٌ تَنقَضِي عِذَهَ التي طلقَ» لا ف أن اق وأنيك نا عَنْ عَلٌِ وَابْنِ عَيّاسٍ مِشْلةُ. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
ف اليَخلٍ يَكُونُ خََْهُ أَرْبعْ نِسْوةٍ مَبْطَلَقُ ِحْدَاهُنَّ 8 . مَنْ كرة أَنْ يَكَرَوَج حَامِسَةٌ حٌَ تَنْقَضِيَ عِدَّهُ الي طَلّق: 


حَدَّنَنَا ابْنْ علَيةَ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أَدٍ الرنَادٍ عَنْ سْلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَيْدٍ بْنٍ 


4 


ا 


مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا 


2) 
1 


ةع 


أن عْْبَةَ بن أ 


حَدَننَا وكيم عَنْ عَلِيٌ بن مُبَارَكِ عَنْ يت بْنٍ أبي كير عَنْ محمد بْن إِبْرَاهِيمَ التَِّمِيّ ٍ 


كانت عِنْدهُ أرْعُ ِسْوةٍ مَطلّق إِحْدَاهُنَ مبنّهَا نم تكح الخامسة في عِدَة الي طُلّق فَسَأَلَ مَْوَانُ ان عباس فَقَالَ: لاه حَىٌ 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير المحجور المسلم أربع حرائر مسلمات غير زوان 
صحائح فأقل حلال. واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله مقلع . 


- البيهقي في السنن الكبرى: 

وَأَحََْا أبُو عَبْدٍ الله الحافظ وأبُو سَعِيدٍ بن أي عَمْرِو قَالَا: ثنا أَبُو الْعبّاسِ مُحْمَدُ بْنْ يَعْقُوب ثنا إِنْراجِيم بن 
دم جه رعو 2 مع 00 1 ات 1 07 - كه بوه هد كور ال ل 0 
مَرْرُوقِ ثنا أَبُو عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ بماك عَنْ عِكرمَة عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ وَالمُخْصّنَاتُ مِن النْسَاءٍ إِلّا مَا ملكت أَعَانْكُمْ 


كتاب الله عَلَتكُمْ] (النساء:؛ ؟) قَالَ: لا يك لِمُسْلِم أَنْ يَتَرَدَجَ فَوْقَ َع فَإِنْ فَعل فَهِي عَلَيْهِ مثْل أمّهِ وأَخته. 


- الباجي في المنتقى: 


ولا حلاف في جواز ذلك للحر. 


- البغوي في شرح السنة: 
اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر... ولا يجوز أكثر من أربع. 
ع العمراني في البيان: 
وما روي أن أحدا من الصحابة ججمع بين أكثر من أربع زوجات. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغني: 
أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالف إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا. 
لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. 
- الحافظ في فتح الباري: 
باب لا يتزوج أكثر من أربع 


أما حكم الترجمة فبالإجماع. 


الإجماع الرابع 


١ 
انك‎ 
5 
ماح‎ 


< 


ونث زغل رنقة أنرها كزقعها و 0 


َحْبَرنًا ابن عْيَيِئَة عَمْرُو بن دِينَارٍ عَنْ عَبْدٍ الم بْنِ مغْبد بْنٍ عَمَيْرٍ أنَّ عُمَرَ د ناح امْرأوٍ تكحث بعَثْر وَل 
- عبد الرزاق في المصنف: 
عَنْ قيْس بن البييع عَنْ حَاصِم بْن بَهْدلَ عَنْ رْْ عَنْ علِي قالَ: لا اح إلا يو دن 
عَنْ هُشَيْم عَنٍ الْمُجَالِدٍ عَنٍ الشَّعْييَ أَنَّ عُمَرٌ وَعَلِما وان مَسْعْودٍ وش يخا لا يون النَكاح إلا يوَي. 
عَنِ التَّوْرِيٌ عَنْ عَبْد اللَِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خْقَيْم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ عَنٍ ابْنٍ عَبا سٍ قَالَ: لا بِكَاح إِلّا بإذْنِ وَل 
أو سُلْطَانٍ. 


- ابن أبي شيبة في ١‏ لمصنف: 


مب بهو هيم 2ه ده ٠‏ 2ه سه ه00 ده 
حَدَنْنًا ابْنُ عيّيئَة عَنْ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اليَّمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ -ابْن 
نِكاح امْرَأَوٍ تُكِحث بِعَيْرٍ إِذْنِ وَلِيّهَا. 


عه له 


حَدّننَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثِ عَنْ طَاوْس عَنْ عُمَرَ قَالَ: لا بَكَاعَ ! 


ع 
* 


606 


حَدَنَْا وكِيعٌ عَنْ سْفْيَانَ عَنٍ ابْنِ حَيْنَمِ عَنْ سَعِيدٍ عَنٍ ابْنٍ عَنّاسٍ قَالَ: لا يكاح إلا بوي 


- الماوردي في الحاوي: 

ولأنه إجماع الصحابة لأنه قول من ذكرنا من الرواة الثمانية وهو مروي عن عمر وعلي. أما علي فروي عن 
الشعبي أنه قال: لم يكن في الصحابة أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب» وأما عمر فروي عنه أنه قال: لا 
تنكح المرأة إلا يإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان... فهذا قول من ذكرنا من الصحابة وليس في التابعين 


متخالف فثبت أنه إجماع. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 
حبرا أَبُو عَبْدٍ الله الحَافِظ وأَبُو سَعِيدٍ بْنْ أَبي عَمْرِو قَالَا: ثنا أَبُو الْعيّاسِ ححَمَدُ بْنْ يَعْقُوب أنا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ 
.2 عفر 
ا 


الْحمِيدٍ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عن سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْني ابْنَ مُمَرنِ عَنْ أبيه عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: 
امْرأةٍ تكحث بَِبْرٍ إدَنْ وَلِيّهَا فَنِكَاحْهًا بَاطِكٌ لا نِكَاءَ 


هذا إسناد صحيح وقد روي عن علي بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونما. 


- البغوي في شرح السنة: 
والعمل على حديث النبي ملل : "لا نكاح إلا بولي" عند عامة أهل العلم من أصحاب البي الث و 


بعدهم. وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. ولا مخالف له من الصحابة فيما 


علمتة:. 


- الحافظ في فتح الباري: 
اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك... وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن 


أحد من الصحابة حلاف ذلك. 


الإجماع الخامس 
** المرأة لا تعولى عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها 


+ الشافي في الام 
ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ هِشَام بْن حَسَانَ عَنْ مُحَمَدٍ بن سيرين عَنْ أي هُرَيْرَ كَالَ: لا تُنكح الْمَرْآهُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الَايَةَ تُنْكِم 


مه عو “2 .صاك 


عع عَبَيْ ل اللّد ين حمر عق ثافم قال: وَل عْمَدِ ايْتتَهُ حَفْصّةٌ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ يِكَاحَهْنَ فَكَانتْ حَنْصَةُ إِذَا أَرَادَتْ 


مك 


مَرَتْ أَحَاهًا عَبْدَ اللّه َروج. 


2 2 ول ١‏ فرق ا ين لور و 7 ا واه اش 3 د ل . 2 عع وودايع 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَدٍ عَنْ دَاوْدَ بْن الحْصَّيْنِ عَنْ عِكْرمَة عن ابْن عَبَّاسٍ أَنَهُ كَانَ يَقُول: لا تلِي امرأة عْمدَةٌ 


#ى ريس 2” اه 5500 مره 1 ل رض ع وود 0 وري وق جم 1 وف 8 

عَنٍ التَوْرِيٌّ قَال: سْئِلَ ابْنُ عْمَرَ عَنِ امْرَأةٍ لا جارية أْرِوَحْهَا؟ قَال: لا وَلْكِنْ لِتَأَمْرْ وَلِيّهَا فلْيْرَوَحْهَا. 

عَن ابْن جُرَيْج قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذًا أََادَتْ نِكَاح امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَمْلِهَا فَتَشَهُدَتْ عَم 
إِدَا 1 يَبْقَ إلا النَكَاحُ قَانَتْ: يَا قُلَانُ أنكخ فَإِنَّ النسَاءَ لا يكح 


ان أنكخ مَإِنَّ النّسَاءَ لا يُنكِحْنَ. 


ا 1 ا د 4 ولط قن ووم ار فق فر عد 
حَدَّننَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ حُحَمَّدٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: لا تُرَوْحٌ الْمَْأةُ المَرأة. 


- الماوردي في الحاوي: 
وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كان إذا هوى فتى من بني أحيها فتاة من بنات أخيها 
أرسلت سترا وقعدت من ورائه وتشهدت حت إذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكح وليتك فلانة فإن النساء لا 


ينكحنء وهذا أمر منتشر في الصحابة لا يعرف فيه مخالف. 


+" الباجي في العقى: 


وقد روي عن عائشة أتما كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول إعقدوا فإن النساء لا يعقدن النكاح. وهذا هو 


المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها. 


- البغوي في شرح السنة: 
والعمل على حديث النبي مَللية: "لا نكاح إلا بولي" عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي 2ك ومن 


بعدهم وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. 
- العمرانى فى البيان: 

وروي عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة أتحم قالوا: المرأة لا تلي عقد النكاح, ولا 
مخالف لمم. وروي عن عائشة أنما حضرت نكاحا فخطبت ثم قالت: اعقدوا فإن النساء لا يعقدن النكاح. فدل على 
أنه إجماع. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم 


يصح النكاح. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة... 


١١ 


الإجماع السادس 


** يجوز للرجل أن يعرض وليته على أهل الخير بغية تزويجها 
- البخاري في صحيحه: 


باب عرض الإنسان ابنته أو أحته على أهل الخير: 


حَدَّنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدٍ اللّهِ حَدَننا إِبْرَاهِيمُْ : بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح بْنٍ كَيْسَانَ عَنٍ ابْن شِهَابٍ قَالَ: ين 
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سال بن عَبْد الله أنّهُ هع عَبْدَ اللّهِ يْنَ عْمَرَ يُحَدّتُْ أَنَّ عْمَرَ يْمَ الطاب حِينَ بن تَلَعثْ ا 


حورن 


خُدَافَةَ السَهُمِئ وَكَانَ من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ع8 كَتُوْيٌ بالْمَديئة َقَالَ عُمَدْ بن المخطّاب: أَتَبْث عَنْمَانَ بْنَ عَفَانَ 


فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَة فَقَالَ: سَأَنْظْرُ في أئري, فَلِئْتُ لَيَايَ ن لَقِيي فَقَالَ: قَدْ بدا لي أَنْ لا أَتَرَوَجَ يَوْبِي هَذّاء قَالَ 
عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بكر الٌدّيقَ فَقُلْتُ: إِنْ شئت رَوَحْتّكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عْمَرَ ؟ 2000000007 


وَكُنْتُ أَوْحَدَ عَلَيْهِ مِيّ عَلَى عْنْمَانَ» فَلِنْتُ لَيَاي © حَطَبَهَا رَسُولُ الله م42 فَأَنْكَكْتُهَا إِيَاهُ مَلقِيني أب 
لَعَلّكَ وَحَدْت عَلْحَ جين عَرَطْت عَلْحَ حَفْصّةٌ فَلَمْ أيحغ إِليِك سَيعًا؟ قال عْمَرْءِ قُلْث: نعم :» قَالَ ٍ 
تَعْني أَنْ أَرْحعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْت عَلََ إلا أَيّْ كُنْت عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله ليو قد ذَكرقاء هَلَمْ أكُن لِأَفْشِي سد 


/ 3 اي مر 2 0 
رَسُولٍ الله يللو ولَوْ تَرَكهَا رَسُولُ الله م مَبِلهًا. 
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الإجماع السابع 
**» يشترط في الولى أن يكون مسلما عاقلا بالغا من العصبة 

- الشافعي في الأم: 

ولم يختلف أحد أن الولاة هم العصبة. 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. 
- ابن المنذر في الأوسط: 

أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة... قال أبو عبيد: وقد أجمع أهل العراق والحجاز 
وغيرهم أن لا ولاية للكافر على المسلمة. 
- الجويني في نهاية المطلب: 

والرق ينافي الولاية إجماعا... والعبد أولى أن لا يكون وكيلا لأنه بجمع على أن لا يكون وليا. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

اتفقوا على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورية. 
- ابن قدامة في المغني: 

فأما العقل فلا حلاف في اعتباره... أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم... الشرط 


الثالث: الإسلام» فلا يقبت لكافر ولاية على مسلمة وهو قول عامة أهل العلم أيضا. قال ابن المنذر: أجمع عامة من 


نحفظ عنه من أهل العلم على هذا. قال أحمد: بلغنا أن عليا أحاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب وكان نصرانيا. 


- القرطبي في تفسيره: 


وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشدء ولا مخالف له من الصحابة فيما 
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- ابن جزي في القوانين الفقهية: 


المسألة الرابعة: في صفات الولي: 


وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية اتفاقا في الأربعة. 
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الإجماع الثامن 


٠‏ السلطان ولي من لا ولي له فله أن يزوج المرأة عند عدم الولي أو عضله 


_- مالك في الموطاأ: 
أََّهُبََعَهُ عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِّبٍ أَنَّهُ َالَ: قَالَ عْمَرْ بْنْ الحَطّابٍ: لا تُنْكَحْ الْمَْاهُ لا بإِذْنِ وَلِيّهَا أو ذِي التأي 
مِن أَمْلِهَا أو السُلْطَانِ 


- عبد الرزاق في المصنف: 
عَنِ التورِيٌ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عْثْمَانَ بْنِ خْفَيم عَنْ سَعِ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: لا كا إِلّا بِإِذْنِ قَيّ 

أو سُلْطَانٍ. 
-_- ابن المنذر في الأوسط: 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفو وأبى وليها 
والأولياء أن يزوجوها. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
- عياض في إكمال المعلم: 

مع اتفاقهم أن السلطان ولي من ولي له. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 


لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج ج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم. 


١5ه‎ 


الإجماع التاسع 
** لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين 


- الشافعي في الأم: 
َحْبرنًا ابْنْ عْيَئِنَةَ قَالَ: أَحْبرَنٍ حُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اليمّنِ مَؤْلَ طُلْحَة وَكانَ يْقَهَ عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ عَبْدٍ الله 


بن عَيْبَةَ أنّ حُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: 000" 


_ 


- عبد الرزاق في المصنف: 


م 


عَنٍ ابْنِ عُيَْتَةَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ اليَحْمَنِ مَوْ 


قَُ الحَطّاب قَالّ: يَكِمْ الفنِذ السين. 


عَنْ مَعْمَ عَنْ أَيُوب عَنِ ابْنِ سِيرِين أَنَّ عْمَرَ عل وق القطاب تشأل التق كة عا يللد أن يلكم؟ كتال عند 
الكقن ين عوقن؛ الْتيرنه عتمت عمد كألة رص 1 وَأَحَبّهُ قَالَ بَعْضْهُمْ: قَالَ: قَالَ لَهُ عُمَرُ: وَاقَفْتَ الّذِي في 
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- ابن أبي شيبة في المصدف: 


ل 


نَا حَات بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْمَرٍ عَنْ أيه أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ: لا ينك الْعَبْدُ فَوْقَ 


بي رَائِدَةَ عَنِ ابْنٍ عَْنٍِ عَنْ ُحَمَدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ يَعْلَمْ مَا يحِلُ لِلْمَمْلُوكِ مِن النّسَاِ؟ قَالَ 
خم أنه قال 4:5 قال اثراتن» فشكت 


و ىم ب 


حَدَّنََا الْمْحَارِيٌ عَنْ لَيْثِ عَنٍ الحَكّمِ قَالَ: أَجْمَعَ أَمْحَابُ رَسُولٍ اللَّهِ مو عَلَى أن الْمَمْلُوكٌ لَا يَجْمَمْ مِنَ 


- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع أهل العلم أن للعبد أن ينكح امرأتين 


م3 


- الجصاص في أحكام القرآن: 


وَقَدْ روي عَنْ سِنَّةٍ مِنْ الصّحَابَةٍ 
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النتين تعتد ا حَيِصْتَينِ فإل لم بحض مشْهرٌ وَنصف 


وَشُعْبَةُ عَنْ الحَكم ع عَنْ الْمَضْرٍ بْنِ عَبّاسٍ قَالَّ : يعَرَكَحُ الْعيِدُ 5 


لاسن 
6 

0 
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وَابْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ غ يو الك بكلد ماع العند مِنْ النَّسَاءِ؟ قَقَالَ رِجْلٌ مِن الأنصّار: 


كَمْ؟ قَالَ: الْتَتَبْنِء فَسَكت. وَمَنْ يُشَاورُ عُمَرُ وَيَرْضَى بِقَوْلِهِ فَالظَامِرِ أله 


0ه 


2 


0 


نَ الْعَبْدَ لا يَخْمَعْ مِنْ النَّسَاءِ قَوْقَ الَْتَينٍ 


وَرَوَى لَيْثْ عَنْ الحَكم قَالَّ: اجْتَمَعَ أصحاب رسول الل 81 عَلَى 
فقد ثبت بإجماع أئمة الصحابة ما ذكرناه ولا نعلم أحدا من نظرائهم قال إنه يتزوج أربعاء فمن حالف ذلك كان 


- الماوردي في الحاوي: 

لا يحل للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين على الشطر من استباحة الحر. وبه قال من الصحابة عمر وعثمان 
وعلي وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر... ودليلنا... ولأنه إجماع الصحابة من وجهين: أحدهما 
أن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين وينكح اثنتين وتعتد الأمة حيضتين» وصرح بمثله من الصحابة من ذكرنا وليس فيهم 
مخالف. والثاني: ما رواه الليث من أبي سليم عن الحكم بن عيينة قال: أجمع أصحاب رسول الله ملق عليه أن لا 
ينكح العبد أكثر من اثنتين. فثبت بحذين إجماع الصحابة على ما ذكرنا. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح 


وتولى سيده عقّد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو عقدتين. 


4ل 


- البيهقي في معرفة السنن والآثار: 
َالَ: وَأَحْبَرنَا ابْنُ أبي يِخى عَنْ جَعْمَرٍ بْنٍ مُحَمَدٍ عَنْ أيه أن عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ قَالَ: يَنْكِم الْعبْدُ الْنََْنٍ لَا 
يَرِيدُ عَلَيْهِمَا. أَخْبَرتَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَئّاسِ قَالَ: أَحْبَرنًا اليبِيعُ قَالَ: حَدَّنَنَا الشَافِعِيُ مَذَكرَهُ. وَقَدْ رَوَاهُ 


ل ل ا خاو ام ع ل ا اخ و 1 راد لقن ف تجار ا ار لتر ره ل الي ارقي 
سُفْيَاكَ التّوِْيُ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ حُحَمَّدٍ وَرُوِي عَنْ عَبْدٍ البَحمَنِ بْنِ عَوْفيٍ مِثْلُ قَوْلٍ عْمَرَ وَعَلِنٌ ولا تغرف لْمُمْ مِنَ الصَّحَابَةٍ 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 


وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين» 
ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. 


- البغوي في شرح السنة: 


اتفقت الأمة على أن... أما العبد فلا ينكح إلا امرأتين. 


0 العمرانى فى البيان: 

وأما العبد فلا يجوز أن يجمع بين أكثر من امرأتين» وبه قال من الصحابة عمر وعلي وعبد الرحمن بن 
عوف... وروي عن الحكم بن عيينة أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله مالقاو عليه أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 

وعليه إجماع الصحابة؛ وَيُوِيَ عَنْ الحكم أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ أصحاب رسول الله ج84 عَلَى أنَّ الْعَنْدَ لا يجْمَعْ 


اتقو نوق اشن 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين... وهذا قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف... ولنا قول 


وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين» 
ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. 


1١8 


الإجماع العاشر 
«ه الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة دون إذن منها 


+ الشافي في الام 
ولم أعلم أهل العلم احتلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذتما. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوب وَغَيِْهِ عَنْ عِكرِمَةٌ: أ 26 ْنَ أ طالب ب أنكح ات تَهُ جَاريةً تَلْعَبْ مَعّ تاي عْمَرَ بْنٍ 


الخطّاب. 


ر 


غ+رهج>» 4ه 


عَنٍ ابْنِ عَيَيْئَة عَنْ عَمْرِو بْنِ د ا إِنَّهَا صَغِيرَة فقيل 


0-0 ا : فَكلّمْكُ مار 


َالَّ: مدهب عُمَرُ فَكُشَفَ عَنْ سَاقِهَاء مَقَالَتْ: أرسِ, مَلَوْلَا أَنَكَ أَمِيدُ الْمؤْمِنِينَ لَصَكّكْتُْ عُنُقَكَ. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


آ 


حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشًا بيه أن الرّيْرَ روج ابَْه لَهُ صَغِيرَةٌ جِينَ نُفِسَتْء يَعْني جِينَ وُلِدَتْ. 


- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء, وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب 
بغير رضاها لا يجوز. 
- البيهقي في السئن الكبرى: 

قال الشافعي: وقد زوج علي عمرّ أمَّ كلثوم بغير أمرها... وزوج الزبير ابنته صبية وزوج غير واحد من 
أصحاب البي مالقاو ابنته صغيرة. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 


والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع من المسلمين ثم يلزمها ذلك ولا يكون لما في نفسها خيار إذا بلغت هذا 
كله كلام إسماعيل بن إسحاة 
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- الباجي في المنتقى: 


فأما الصغيرة فلا حلاف أن الأب يملك إجبارها ويجوز إنكاحه لما. 
_- البغوي في شرح السنة: 
اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة. 
- العمراني في البيان: 
فإن كانت بكرا فلا تخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة» فإن كانت صغيرة جاز للأب تزويجها بغير إذتما بلا 
خللاف. 
- الكاساني في البدائع: 
والحواز في البكر ثبت بفعل النبي يلل وإجماع الصحابة... ولو زوج ابنته ابن أخحيه فلا خيار لها بالإجماع. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ وأنه لا يجبر الثيب البالغ إلا لافا شاذا فيهما جميعا. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أما البكر الصغيرة فلا حلاف فيها... 
- القرطبي في المفهم: 
بدليل الإجماع المنعقد على أن للأب إنكاح ابنته الصغيرة وإحبارها عليه بغير إذتما. 
- الدميري في النجم الوهاج: 
لأن الأب إنما يجبر البكر والثيب يشترط في تزويجها الإذن ولا يعتبر إلا بعد البلوغ إجماعا. 
- الحافظ في الفتح: 


قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها... والبكر الصغيرة 


يزوحها أبوها اتفاقا إلا من شذ كما تقدم. 


الإجماع الحادي عشر 


نكاح الكتابية الحرة جائز 
- عبد الرزاق في المصنف: 


© سعة 


خْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ وَ قَتَادَةَ أن حْدَيْمَةَ تكح يَهُودِيَّ في رَمَنِ عْمَرَ فَقَالَ عْمَرُ: أ فَإِنْهًا جمرة. 
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عَنِ ابْنِ جْرَئِج قَالَ: سْيْلَ عَطَاءٌ عَك؛ عَكَْ نَكحَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله بالكو في أَهْلٍ الْكِتَاب؟ فََالَ: 1 


عَنِ التَّوْرِيُ عَنْ يَزيدَ بْنِ أب زِيَادٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كتّب عْمَرُ بْنُ التطاب أن الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَصْرَانِية 
َََّ 3 5 ل يًِ كد ال عَلِمَة 
أَخْبَرَنًا ابْنُ خُرَيْج قال َحَْرَنِ عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ اليثم بْنٍ نِشطاسٍ أن طَلَحَة بن عَْيْدٍ اللو 3ك ع بنت عظيم 


بور لوي عَنْ أب إِسْحَاقَ الهْمْدَايّ عَنْ هْبَيْرَةَ بْنِ يرم أنَّ طلْحَةَ > 3 عَبيك الله ه تَرَوَجَ يَهُودِيَة 
أَخْبَرنَا ابْنُ خُرَيْج قَالَ: أخبن أَبُو البْبَيْرٍ أَنَهُ سبع جابر بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ يَكاح الْمْسْلم الْيَمُودِيَة 
0 ين َي وَقّاصٍ وَكَحْنْ لا نَكَادُ بَجَدُ الْمُْسْلِمَاتِ كثيراء د قَلَمَا بَحَعْنًا 


زه سَبِيلّهَا هكب إِلبِّْ: إِنْ كَانَتْ حَرَامًا حلت سَبِيلَهَاء فَكُتَب إِلَبِْ: إِنّْ لا أَرْهُمْ أَنّهَا حرام وَلَكِيٌ أَحَاف أَنْ 
تَعَاطّوًا الْمُومِسَاتِ مِنْهُن. 


حَدَْنَا وكِيعْ بْنْ الرّح عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ بُرْقانَ عَنْ مَيْمُونٍ بْنٍ مِفْرَانَ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 


الْكتاب وَقَرَاً ولا تنكخوا الْمُسْرَكَاتِ حَقٌّ يُؤْمِنَ] (البقرة: ١71؟).‏ 


- 


حَمَدُ بْنْ مُصَيْلٍ عَنْ شعت عَنْ أب الرُبيْرٍ عَنْ جَابرٍ قَالَ: سَهِدَْا الْمَادِسِيّة مَعْ سَعْدٍ وَكحْنُ يَوْمَيِذٍ لا ججَدُ سَبِيلًا 


ِل الْمُسْلِمَاتِ وَتَرْوْنَا الْيَهُودِياتِ وَالتَّصِرَانيّاتِ قَمِنا مَنْ طَلَّقَ وَمِنّا مَنْ أَنْسَّكَ. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 
ولا نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين ترم نكاحهن... وقد تزوج عثمان وطلحة وحذيفة الكتابيات ولو 


كان ذلك محرما عند الصحابة لظهر منهم نكير أو حلاف وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه. 


- الماوردي في الحاوي: 


ولأنه إجماع الصحابة» روي عن عمر جوازه» وعن عثمان أنه نكح : نصرانية» وعن طلحة أنه تزوج نصرانية» 
وعن تخلديفة: أنة تزوج يهودية» وعن جابر أنه سئل عن ذلك فقال: نكحناهن بالكوفة عام الفتح مع سعد بن أبي 
وقاص ونحن لا نكاد بحد المسلمات كثيراء فلما انصرفنا من العراق طلقناهن» تحل لنا نساؤهم ولا تحل لحم نساؤنا. 
فكان هذا القول من جابر إخبارا عن أحوال جماعة المسلمين الذين معه من الصحابة وغيرهم فصار إجماعا منتشرا. فإن 


قيل: فقد خالف ابن عمر»ء قيل: ابن عمر كره ولم يحرم» فلم يصر مخالفا. 


البيهقي في السنن الكبرى: 
ار 
لخ حالس ل عُمْو مول عَذْرة أ 


بي الْمُطَلِبٍ أَنَّ عْنْمَانَ بْنَ عَمَّانَ تكح ابْنَة فِصَة الْكَلييّة وَهِيَ نَصِرَانِيةٌ عَلَى نِسَائِهِ م أَسْلمَتْ عَلَى يَدَيْه. 


ار كن 


نَهُ حَدَّتَهُ عَيْدُ الله بْنُ السّائب من 


خْبَرًَا أَبُو بَكْر حُحَمَدٌ السّكرييٌ أنبأ أَبُو بكر الشَّافِعِنُ ثنا جَغْمَرُ بْنُ مُحْمّدِ بن الْأَزْمَرٍ ثنا الْعَلَايهُ ثنا عُنْدَرٌ عَنْ 


كو 14 هدم ع 2 
أَنّهُ قَال: تَرَوّجَ طلحَةُ يَهُودِيَةُ. 


دم و 26 1 


يو 7 مُحَمّدُ بْنُ د الأَرْدَسْنَاء يه أنبأ 


الْحْسَنٍ ثنا عَبْدُ الله بْنْ الْوَلِيدٍ ثنا سُفْا نُ عَنْ 


ُو نَصْر الْعِرَاقِعْ أنبأ سْفْيَاُ بن مُحَمَدٍ الؤهَرِيُ ثنا عَلونٌ بن 


بي إِسْحَاقَ المَمْدَاي عَنْ هُبَبَِةَ بْنِ يم عَنْ عَلِيّ قَالَ: تَرَقَجَ طُلْحَةٌ يَهُودٍ 
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! 


الحكم 


شُعْبَةٌ: وَسَأَلْتْ عَنْهُ + بَعْضَِ بي شَيْيَانَ فَقَالَ: : قَدِ اختُلف عَلَيْنَا فيه. 


مه 


0 وراءكه 01 وعم 4 درو لدعم 


خْبَرنًا أَبُو عَبْدٍ الله الحافِظٌ أنا أَبُو النَضْرٍ الْمَقِيهُ ثنا صَالِحُ بْنُْ مُحَمَدٍ الْبَعْدَادِمجُ ثنا لين بْنْ الَعْدٍ ثنا سُْبَةُ عن 
نَّ هَانِىّ بْنَ قَيِصّة قَدِمَ الْمَدِيئَة فُتَزَلَ عَلَى ان عَْفٍ وَكْنَهُ أَرْبَعُ نِسْوةٍ نَصْرَانِئّاتٍ فَأَسْلَمَ وَأَفَرَهْنّ عمَرٌ مَعَه. قال 


أ 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 
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- الباجي في | لمنتقى: 
وقد تزوج جماعة من الصحابة أهل الكتاب منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله ولا نعلم أحدا منعه 


غير عبد الله بن عمر. 


- العمراني في البيان: 

فأما الضرب الذين لحم كتاب فهم اليهود والنصارى» فإن كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنحيل» 
فيحل للمسلم نكاح حرائرهم ووطء الإماء منهم بملك اليمين وبه قال عامة أهل العلم... 

دليلنا قوله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ مَاذدًا أُحِكَ كم كل أجك لَكُمْ الطَّّياتُ) (لمائدة:4) إلى قوله تعالى: 
وَالْمْخْصَنَاتُ من الْمُؤْمَِاتِ وَالْمْخْصَئَاتُ مِن الَّذِينَ أُونُوا اْكتاب مِن قَبْلِكُمْ) (المائدة:ه). قال ابن عباس: وهذه 
الآية نسحت قوله تعالى: [ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ] (البقرة: )١١١‏ لأن المائدة نزلت بعد البقرة. وهو إجماع الصحابة» 
وروي عن أمير المؤمنين عمر أنه قال: يحل للمسلم أن ينكح نصرانية» ونكح أمير المؤمنين عثمان نصرانية» ونكح 
طلحة نصرانية» ونكح حذيفة يهودية» وسئل جابر عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: تزوجناهن بالكوفة عام 


الفتح -يعني فتح العراق- إذ م نحد مسلمة,» فلما انصرفنا طلقناهن» نساؤهم تحل لنا ونساؤنا حرم عليهم. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


واتفقوا أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب. وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان 
وطلحة وحذيفة وسلمان وحابر وغيرهم . قال ابن انلو ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وروى الخلال 
بإسناده أن حذيفة وطلحة والحارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب. وبه قال سائر أهل العلم. 


اا 


الإجماع الثانى عشر 
م ف وج المسلمات محرمة على الكفار 
الشافسي في الام 
فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن... وما لم يختلف الناس فيه علمته. 


ولم يختلف الناس فيما علمنا في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي. 


فحرم الله كن على الكفار نساء المؤمنين لم يبح واحدة منهن بحال ولم يختلف أهل العلم في ذلك. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


0 ا 


أَحْبَرنًا اب خرَيْج قَالَ: أخبرن أَبُو الرُبَرٍ أَنَهُ ممع جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ يَقُولُ في الل لَه الْأمَهُ الْمُسْلِمَةُ وَعبْدُ 
تصراية يُرَوْعُ الْعَتْدَ الْأَمَة؟ قَالَ: لّا 


ا 0 ا ب: أن الْمْسْلِمَ يَنْكِمْ النَصِرَايَ 


الأعرايّة ولا يروج الْأَغْراية الْمهَاحِرَةً ليُْرِحَهَا مِنْ دار حِجْرَتًا. 


ع 
ىا 
1 
5 
ىا 
1 
0 
0 
1 
1 
)2 
3-0 


- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الكافر على المسلمة باطل. 
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- البيهقي في السنن الكبرى: 


أَحْبَرنا أَبُو الحْسَن عَلِينُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنبأ أبُو الَْاسِم سُلَيْمَانُ بْنْ أَحْمَدَ اللْحْمِينُ ثنا إِبْرَاِيمْ بْنْ محمد بْنٍ 


الحارث الال ثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُغِرَةِ ثنا النُعْمَانُ بْنُ عَبْدٍ السّلام ثنا سْفْيَاتُ عَنْ عَالِدٍ عَنْ حَالِدٍ الَذَاءٍ عَنْ عِكْرمَة عن 


ان عب قالَ: إِنّ اله تك بعت عُحمدا لو بالق ليطورة على الدّين حل قييئقا حير الأذانٍ ونا قؤق اليكل 


وَِحَالَمَا قَوْقَ نِسَائِهِمْ ولا يَكُونُ رِحَاطُم فُوْقَ نِسَائئًا. 
قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا النعمان. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 


والإجماع تحريم فروج المسلمات على الكفار. 


- ابن قدامة في المغني: 
والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار. 


الإجماع الثالث عشر 
** يجوز للابن أن يكون وليا في تزويج أمه 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


أَحْبَرنًا د 


و 


نال قالا: ثنا حادُ ن سَلَمَة عَنْ نَابتٍ وإماعِيل بْنْ عبد لله بن أبي طلحة عَن أَنْس أن أبا طألحة 
َمَالَثْ: يا أبَا طَلْحَة أكّست تَعْلَمْ أن إِلَكَ الَّذِي تَعْبْدُ حَسْبَةٌ تَنْبْتُْ مِن الْأَرْضٍ بحرَهَا حَبَشِيئ بتي 
7 3 أ مِنْكَ من امداق َيَْةُ. قَالَ: حَقٌّ أَنْظْرٌ في أي قَالَّ: فدهب مه جَاىَ فَقَالَ: أَشهدُ 
وان ك1 نشول لشن قالكة عا أبن ؤفك انا طالكة: 


قال الشيخ رحمه الله: وأنس بن مالك ابنها وعصبتها... 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


عَبْدٍ الله الْحَافِظٌ ثنا عَلِينُ بْنْ حَنْسَاذٍ الْعَدْلُ نا عَلِيعُ بْنْ عَبْدٍ الْعَرِرٍ ثنا مُسْلمُ بْنْ را 


متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها... إذا ثبت هذا فإنه يقدم على الأخ ومن بعده بغير 


- القرافي في الذخيرة: 


وزوج أنس بن مالك أمه بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. 


١ 


الإجماع الرابع عشر 
*» يجوز للولي أن يوكل غيره في ترويج وليته 


-ِ ابن شبة في تاريخ المدينة: 
حَدَّنَّا ُحَمَدُ بْنُ يحت قَالَ: حَدَّنُنا ار 
خُنَيدِبُ 00 0 الدّؤْسِئٌ المَدِينَةَ مُهَاجِرًا مَعَهُ ابْنَثةُ 1 عَمْرِو خَرَجَ إِلْ الشَّام ا َيل عمق 
حَقٌّ يُرَوّحَهَا © كُفْنَا وَإنْ كَانَ بِفِتَالٍ. قَالَّ: فَاسْتُْشْهِدَ بالشّام كَأَنّى عْمَرُ يَْتَلى امير ضَرَب بإخدى يَدَيْه عَلَى الأخرى 
وقَالَ وكبَرَ: يا من لَهُ في أخسن النّاسٍ وأَحَيُهُمْ إِإ انتتي أُمٌّ عَمْرِو بِنْتِ ختئدب» ولينظر ره * مَنْ هُوَ -وَحَوْلةُ 
الْمْهَاحِرُونَ- مَقَالَ عُْثْمَانُ بْنْ عَمَّانَ: أَنا يا أَميرَ الْمْؤْمِِينَ» قَالَ: مَابْدُلُ فَإنَّهَا مُتَيَسَْةٌ قَالَ: كذَا وَكذَاء قَالَ: قَدْ 
رَمَحْنَاكَهَا فَعَجُلٌ. قَوَنَ فَجَاءَ بِصَّدَاقِهًا فَدَفَعَةُ إِلْ عْمَرَ فَدَحَلَ عَمَرُ عُمَدْ بَيْنَهُ فَقَالَ: أ أَيْنَ ل تي ُنَيّتي؟ قِيل: هي ذِهُء فَجَاءَتْ 
فَقَالَ: يا بَُيّةِ ابُشْطِي حَبْوَتَكِء فَبَسَطَتْ مُقَدّمَ تَوْيحَا فَتَكَرَ فِيه الدَّرَاهِمَ 31 7 الله ارك لي» قَالَتْ: وَمَا هَذِهٍ 
الدَّرَاهِمْ يَا أَكَاة؟ قَالَّ: هَذْهِ صَدَافُكَ من عَنْمَانَ بن عَمََانَ ََتَرَتَهَا وَقَالَتْ: وَاسَوَا َأَنَافُ فَقَالَ لحفصّة: يَا أَحْنَاهُ صَقُدُوا 
يَدَيْهَا وَاصْبِعُوا لا تَوَِْنِ وَتَصَدَّقِي يا بتي مِنْ صَدَاقِكِ عَلَى بَعْضٍ فَوْمِكِء ثم قَالَ لَِفْصّة: اخرجي ينا الله عق 


عه 4 


تَدْفْعِيهَا إلي عْثْمَانَ. مَحَرَحَتْ با فَقَالَ غ عْمَرٌ: وَاللَّهِ إِنّهَا لَأَمَائَةٌ في عَتُّقِي وَمَا تَدْرِي مَا يحْدُتُ عَلَيْهَاه مَحَرَعَ حَقٌّ لِنَهَا 


مَضّى حٌَ دَق عَلَى عَتْمَانَ فَقَالَ: هَذِهِ رَوْحَتُكَء هَبَى عَلَيْهَا عُنْمَانُ مََعَدَ عِنْدَهَا فَأَطَالَ» مَدَحَلَ عَلَيِْ سَعِيدُ بْنْ 
الْعَاصٍ فََالَ: يا أَبَا عَبِدٍ اللَّهِلَقَدْ أَمْت عِنْدَ هَذِهِ الدَّوْ كه إقامة “ها كنت ثقيقها عِنْدَ التحا كال إنَّه والله ما مث 


عَلَّةٍ أشتهي أَنْ تَكُونَ في امْرأةٍ إِلّا وَقَدْ وَحَدْتُهَا فِيهَا إِلَّا حَلّةَ وَحَدْتُهَا صَغِيرة أ- 
ابْيِسَامَةٌ سمعَهًا عُثْمَانُ قَلََا قَامَ سَعِيدٌ رَفَعَ عُنْمَادُ الجَاب فَقَالَ: ما أَضْحَككِ يَا بِنْتَ عْمَرَ؟ فَقَالَتْ: لا سي قَالَ: 
تُخيريي» فَالَتْ: ممِعْث مَفَالَئَكَ لابن عَمكَ وَاللَّهِ ِيَّ لِمَنْ نِسْوَةٍ ما دَحَلَتْ ٠‏ 0 


حَقٌّ تلِدَ سيّدَا مِنْهُمْ بين ظَفْرَائَِه قَالَ: فَلَمْ ثَرَ حَرَاةَ وحم رَأَيْقُّهَا عَلَى رَأْسِ عَمْرِو بْنٍ عْثْمَانَ فوَلَدَتْ لِعْثْمَانَ عَمْرا 


- البلاذري في أنساب الأشراف: 


60 


قال كان دبي 15 عكرو ون حعينة الدوسئ ي قدم الْمَدِيئَةَ مهاجرًا ثم أتى الشام غازيًا وخلّف ابنته عند عمر 


خآ 


بن الطاب وَقَالَ: إن حدث بي حدث فزوجها كفؤا ولو بشراك نعله. فكان يدعوها ابنت وتدعوه أي فلما استشهد 


بوها قَالَ عُمَّر: من يتزوج الجميلة الحسيبة؟ فَقَالَ عْثْمَانَ: أناء فزوحه إياها عَلَى صداق بذلهء فأتاها به عُمَر فوضعه 


| 


/ 


في حجرهاء فَقَالَتْ: ما هَذَا؟ قَالَ مهرك» فنفحت به فأمر حفصة فأصلحت من شأتماء ودخل كا عَثْمَان فولدت لَُ. 


وَكَانَ يَقُول: ما شَْء أحببته في امرَأَة إلا وهو فيها. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


الوكالة في النكاح: 


ويُوينَا في تزويج أمّ كلثُوم بنتِ عَلِيٌ مِنْ عْمَرَ بْنِ المتطاب قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ لَسَنٍ وَحْسَيْنٍ: رَوْجَا عَمحُمَا 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
في رواية مالك لهذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح وهو أمر لا أعلم فيه خلافا. 
- الجويني في نهاية المطلب: 


فأما الولي المخْير فهو الأب والحد» فلا حلاف أنه يصح أن يوكل عنه بالتزويج فإنه ذو ولاية على التحقيق. 


ابن قدامة في المغني: 
فإنه روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت لها كفوًا فزوجه إياها ولو بشراك نعله. 
فزوجحها عمر عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان» واشتهر ذلك فلم ينكر. انتهى كلام ابن قدامة. 


- أقول: 
يرد هنا سؤال هو: لماذا لا يقال إن عمر تصرف كسلطان والسلطان ولي من لا ولي له؟ 
والجواب: 


صحيح أن عمر كان وليا لكن ولايته عامة» وفي هذه القصة كانت ولايته خاصة إذ وكله الدوسي وكالة 
خاصة في تزويج ابنته» والوكالة الخاصة مقدمة على العامة والله أعلم» أو على الأقل اجتمعت لعمر في هذه الحادثة 


الولايتان. 
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الإجماع الخامس عشر 
*» اليتيمة تستأمر 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍِ النَّْرِيُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كنب عْمَرُ: أنْ تُسْتَْمَرُ الْيَتِيِمَةُ في نَفْسِهَا فَإِنْ سَكْتَتْ فَهُوَ 


رضَامهًا. . 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
حَدَئنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عْمَرُ: سُسْتَأمَُ الْتِيمَةُ في َفْسِهَا فَرَضَاهَا أَنْ تَسْكُت. 


ص 


نا عكلَة 3 بن سُلَيْمَانَ عَنْ جُحَالِدٍ عَنٍ الشَغْيٌ عَنْ عَلِيّ وَعْمَرَ وَسْرَيْح قَالُوا: تتام مَرُ الْيتِيمَةُ في نَفْسِهًا وَرِضَاهًا 


- القرطبي في المفهم: 


استئذان الأب البكر ليس بواحب وإنما يحب ذلك في اليتيمة باتفاق. 


لا 


الإجماع السادس عشر 
*» أيما امرأة زوجها وليان فتزويج الأول نافذ وتزويج الثاني باطل مالم يدخل بها الثاني 


- الشافعي في الأم: 

حبرا ا عليه عَنْ ابن أبي عَرُوبَة عَنْ فاده عن اسن عَنْ عَفْبَة بن عَامِرٍ أن َسُولَاللِّ و كَالَ: ذا 
أنْكح الْوَلَِانِ َالْأَوَلُ أَحَق... وهذا قول عوام الفقهاء لا أعرف بينهم فيه خحلافا. 
- ابن أبى شيبة فى المصنف: 

حَدّنْنَا جريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أن امْرَأةَ رَوَحَهَا وَلِنٌّ ا بالكوفَةٍ عْبَيْدَ الله وَرَوَحَهَا بالشّام رَجْلٌ آخَرٌ مَبْلَ 
بَيْدٍ الله فَقَدِمَ البخك مَحَاصّمَ عَبَيْدَ اللّهِ ِل عَلِينَ فَقَضَى يا لذو .. 


قال عامة أهل العلم في وليين زوحا امرأة برضاها أن النكاح للأول إذا لم يكن دعل بما الآخر. 


- الخطابي في معالم السنن: 


اتفق أهل العلم على هذا مالم يقع الدحول من الثاني بما. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن امرأة لو تزوجحت في عقدتين مختلفتين رحلين فعلم أولهما ولم يكن دحل بحا واحد منهما فان الأول 


هو الزوج والآحر أجنبي باطل. 
- البغوي في شرح السنة: 
وهذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها وليان من رحلين وكان أحدهما سابقا وعرف السابق منهما أن 
الأول صحيح والثاني باطل. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أتما للأول إذا لم يدخل بما واحد منهما. 


- القرافي في الذخيرة: 
' 3 فالمعتبر أ ن عرف إلا أن يدحا بما 
وفي الكتاب إذا زوجها هذا من كفو وهذا من كفؤ بعد توكيلهما فالمعتبر أولمما إن عرف إلا يدخحل 


ة من غير مخالف فكان إجماعا. 
الآخر فهو أحق لقضاء عمر... وقد روي عن علي والحسن بن علي ومعاوية من غير 
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الإجماع السابع عشر 
#* نكاح المحلل حرام باطل 


- الشافعي في الأم: 
أَخْبرًا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ ابْنِ جْرَيْج عَنْ سَيْفٍ بْنٍ سُلَيْمَاَ نَ عَنْ جُحَاهِدٍ قَالَ: طُلّْقَ رَجُلٌّ مِنْ قُرَيْشضٍ امْرأةٌ له 
بنَهَا هَمَرٌّ يشَئْح وَابْنٍ ن لَهُ من الْأَعْرَابٍ في السُوقٍ قَدِمَا بتِجَارَة لَُمَا فَقَالَ لِلْمَىَ: هَل فيك مِن خَبْر؟ ثم مَضَى عَنْك م 


كد عَلَيْهِ فَكَمِئْلِهَا © مَضَى 00 قَالَ: ‏ َعَمْ. قَالَ: فَأَرِنِ يَدَكَ فَانْطَلَقَ به فَأَحْبَرهُ الخَبَرَ وَأمرة 


نِكَّاجِهَا فَنَكَحَهَا قَبَاتَ مَعَهَاء فَلَمَا أَصْبَحَ اسْتَأَدّنَ فَأَذْنَ لَهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ وَلَّاهَا الدَُبْر. فَقَالَثْ: وَلللّهِ لين طُلّقَني لا 
أَنْكِخك أَبَدَاء فَذَكرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَدَعَاهُ قََالَ: لَوْ تَكَحْتها لَمَعَلْت بك كذًَا وَكُذَا وَتَوَعَدَهُ وَدَعَا رَوْحَهَا فَقَالَ: الْرَمْهًا. 


أخْبَرنًا سَعِيدٌ عَنْ ابْنٍ جْرَيْج عَنْ جُحَاجِدٍ عَنْ عْمَرَ مِثْلَه. 


ره 


أن طَلَقَّهًا رَوْجْهَا تَلَانَاء وَكَانَ مسْكينٌ 
عْرَِيدٌ يَقْعْدُ بتَابٍ الْمَسْجِدٍ فَجَاءَ اوح و ا اللي 


2 


03 ب 


أحْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ سال عَنْ ابْنٍ جرَيْج قَالَّ: أَخْبَزت عَنْ | بْنِ سِيرِين أن امْرأ 


8 


قَقَالَ: نَعَمْ وك وَكَانَ ذَلِكَ. فَقَالَتْ لَهُ امْرَثُّ: إِنَّك إِذَا أصبَخت هم ع سَيَقُولُونَ لك فَارِفْهَا قلا تَفْعَل فَإنّ مُقِيمَةٌ لّك ما 
تَرَى وَاذْهَبْ إِلَّ عُمَرَ. فَلَكَا أَصْبَحَت أَنَوْهُ وأتَوْهَا فَقَالَتْ: كُلَمُوهُ ند مم حِنْْ به فَكُلَّمُوهُ فأ وَانْطَلَىَ إِلَّ عُمَرَ فَمَالَ: 
الْرَعْ امرك َإِنْ رَابُوك برَيْبٍ فائتني» وانش ان المداة الي م ات يقث يديك نكن ها : نه كَانَ يَعْذُّو إل عُمَرَ وَيَرُوحُ في 


خْلَةِ ميَقُولُ: الحَمدُ لِلَّه الَذِي كسَاك يَا ذَا البقعتَْنِ حل تَعْدُو فِيهَا وتُوح. 
قال الشافعي: وقد سمعت هذا الحديث مسندا متصلا عن ابن سيرين يوصله عن عمر بمثل هذا المعنى. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ اليُفْرِيَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْن الْمُغِرةٍ قَالَ: سيل ابْنْ عْمَرَ عَنْ تَْلِيلٍ الْمَرْةٍ لِرَوْحِهَا مَقَالَ: ذَلِكَ 
السَّفَاحٌ. 


عَنٍ النَّوْرِي وم مَعْمَرٍ عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ ْن الخوَيْرثِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ قَالَ: سَأَلَهُ بَحُلٌ فَقَالَ: إن عَمّي طَلَقَ 


ل وَأَطَاعَ الشّيِطَانَ مَلَمْ يجْعلْ لَهُ عخْركًا. قَالَ: كيْفَ ترَى في رَجْلٍ محلهَا لهك 
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- البيهقي في السنن الكبرى: 

أَحْبرًا بو عبد الله الحافِظ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: نا أَبُو الْعبّاسٍ ثنا محمد ثنا أَبُو الْأَسْودٍ وَمُعلّى قَالَا: أنبأ اث طيعة 
عَنْ بُكَبْرٍ بْنِ الْأَسَجّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُثْمَاكَ بْنَ عَفّادَ فع إِليّهِ مر رَخْلٍ تَرْوّجٍ امرأ لبحلا لرَوْحِهَا مُقَرَقَ 
بِنَهُمَا وكَالَ: لا تَرْحع إِليْ إلا ييكاح رَغْبَةِ عير دلِسَةٍ. 
- العمراني في البيان: 

دليلنا ما روى الشافعي أن امرأة طلقها زوجها... وتروح. 

ولم ينكر أحد على عمر فدل على أنه إجماع. 
- ابن قدامة في المغني: 

وجملته أن نكاح المحلل حرام باطل ف قول عامة أهل العلم... والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي 


َلْييوْ منهم عمر بن الخنطاب وعثمان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين وروي ذلك عن علي وابن 


مسعود وابن عباس... ولنا... وقول من ممينا من الصحابة ولا مخالف لهم فكان إجماعا. 
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الإجماع الثامن عشر 
#* من بانت منه زوجته بينونة كبرى لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويصيبها 


- مالك في الموطاأ: 
ا ل الع ملك 


كَرَوحَهَا بَعْدمُ رَحْح آعرْ قَطلَقَهَا قَبْلَ أن يَسَهَا هَل يَصْلُحْ لِرَؤجهَا الأو 
عُسَيْلَتَهًا. 


ا 


0 2 


يَتَرَمَحَهًا؟ قَقَالَتْ عائشة لاح يَدُوقَ 


أَنْ 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ ابن عْيَيْئَةَ عَنْ مُطَرَفٍ عَنٍ الشَعْويّ قَالَّ: ََيْتْ عَلِيا وَسْل عَنْهَا فَأخرج ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ فَقَالَ: لا حَىٌّ 


ص 


يَهُزَهَا به. 


8 


الب ا و عُمرَ كَالَ: لَوْ أن رَخلًا طلّق اثْرأتَُ ثانا نح نَكّحَهَا رَحُلّ 


2 


طَلَقَهًا 5 


طَلََّهَا قَبْلَ أَنْ ُحَامِعَهَا © يَنْكَحْهَا رَوْجُهَا الْأَوَلْ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعْمَمْ حك إذَا لَجمَهَا. 


-َ ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّننَا ُندَرٌ عَنْ شُعْبَة عَنْ يحت بْنٍ يزيد الشَّييَابي عنْ 


حَدَّنَنا وكبعٌ عن عَلِنٌ بن مُبَارَكِ عن يح بْنِ أبي كَثيرٍ عَنْ أبي يحي قَالَ: قَالَ أَبُو هْرَيْرةً: لا تك لأْذولِ حَقٌ 


ُجَامِعَهَا الآحَرٌ 


حَدَّنَنَا الْمَضْك بْنُ ذُكَيْنِ عَنْ مِسعرٍ عَنْ حََادٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ اللّه: لا تحك لَهُ حةَّ حَيٌّ يَسْتَشْقّهَا أو قَالَ: 
حَيٌّ يَذُوقَ عُسَيْلَتها. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


وقد أجمعوا أن الأول لو كان طلقها ثلاثا أنما تحرم عليه إلا بعد زوج. 
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- ابن المنذر في الإشراف: 

ومنع رسول الله مالقاو أن ترجحع إلى الزوج الأول حى يجامعها الزوج الثاني... وأجمع عامة علماء الأمصار 
على القول بما ذكرناه إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب» وممن قال بجملة ما ذكرناه علي بن أبي طالب وابن عباس 
وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة. 
- الجصاص في الفصول في الأصول: 

ولا حلاف بين الصحابة في أن الزواج الثاني لا يرفع تحريم الثلاث مالم يدحل بما. 
- الماوردي في الحاوي: 

ولأنه إجماع الصحابة روي ذلك عن علي وعائشة وجابر وابن عمر وأنس أنما لا تحل للأول حتى يصيبها 
الثاني» وقال عمر وعلي حتى تذوق العسيلة وهي ماؤه» وليس لهم قُ الصحابة مخالف. 
- السرخسي في الأصول: 


ولا حلاف بين العلماء أن الوطء من الزوج الثاني شرط لحل العود إلى الأول. 


ب الباجي في ا لمنتقي 1 
وأما إحلال الزوحة للمطلق ثلاثا فإنه يحصل بالوطء... ولا حلاف في ذلك. 
- ابن قدامة في المغني: 


ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثا بعد الدحول لا تحل له حتى تنكح زوحا غيره... وف إجماع أهل العلم 


على هذا غنية عن الإطالة فيه. 


- الحافظ في فتح الباري: 


قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب. 


هت 


الإجماع التاسع عشر 
4 نكاح الشغار منهي عنه ابتداء واختلفوا بعد وقوعه 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ ع عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الْأعلى عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ عَفَلَهَ كَالَ: كَانُوا يَكْيَهُونَ الشّكَارَ 


وَالشّعَارٌ : لحل يروج وج الل عَلَى أَنْ يُرَوحَهُ بِعَثرِ مَهْرٍ. 


- ابن حزم في المحلى: 

َرُوَينَا مِنْ طَريقٍ أبي اود السّحِسْئَايٌ نا ُحَمَدُ بْنُ فَارِسٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بْنٍ إِْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ 
اتن بن عَؤبٍ نا أي عَنْ تخد ين إشحاق نا عبد البنمن بن زف الْأَعْرَجُ قَالَ: إِنَّ الْعيّاسَ بْن الْعبّاسِ بْنٍ عَبْدِ 
الْمُطَّلِب ب أَنْكح ابْنَتَهُ عَبْدَ بْنَ الْحَكّم بن أبي الْعَاصٍ ْنِ أَمَيّة مَيدَ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ عَبِدُ الَحْمَنٍ ابْتنَهُ وَكَانَا جَعَلًا صَّدَافَاء فَكتب 


ل هما 5 وَقَالَ مُعَاوِيَةٌ في كنَابهِ: هَذَا الشكاه : الَّذِي تَهَى عَنْهُ يَسُولُ اللّه مالو . 
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قال أبو محمد: فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وإن ذكرا فيه 
الصداق. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه لا يجوز. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 


وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه لا يجوز واحتلفوا فيه إذا وقع هل يصح بمهر المثل أم لا. 


- عياض في إكمال المعلم: 


ولا خلاف بين العلماء في كراهته ابتداء واحتلفوا إذا وقع 


- القرطبي في المفهم: 


ولا خلاف بين العلماء ف منع الإقدام عليه. 


م 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


- القرافي في الذخيرة: 
وق التنبيهات قال: وهو حرام إجماعا... واتفق الجميع على المنع ابتداء. 
ند آي دقيق العيد في إحكام الأحكام: 


والحديث صحيح في النهي عن نكاح الشغار واتفق العلماء على المنع منه. 
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الإجماع العشرون 
: 2 المتعة حرام 


- مالك في الموطاأ: 
عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة بْنِ الربَْرٍ أنَّ حَولّة بنْتَ حَكِيم دَعَلَتْ عَلَى عْمَرَ بْنِ الحَطابٍ فَقَالَتْ: إِنَّ رَببعةَ بْنَ 


مه َيه اسْتَمْتَعَ بامْرأَةٍ فَحَمَلث مِنُْ مَحَرَعَ عُمَرُ بن الحَطَابٍ فَرِعًا يد رِدَاءَهُ فَقَالَ: هَذِو الْمبْعَةُ ولو كنت تَقَدَمْتْ فِيهًا 


وفبا صرق + وكا 0 ع 8 من 
عَنَهَا يَوْمَ حَيْيَرَ وَعَنْ وم الْمُرٍ الإنْسِيّة 
تر م 2 8 ماو ل 3 0 0 7 يور لس ِ فرت 0 الك 10 1 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الُفْرِيّ عَنْ سَال قِيل لابْنٍ عْمَرَ إِنَّ ابْنَ عَبّاسٍ يُرَخْصُ ف مُنْعَةِ النْسَاءِ فَمَالَ: ما أَظّنٌ ابْنَ 


4 8 3 و 


عَبّاسٍ يَقُولُ هَدًا. كان “لى ا اله عُمَرُ ليَدَكُلكُئْ 


هه 


مدق "ا قارراق ارد 8 فاع حيو افون ع نف للف 16611 3 راف 8 19م 16 يثك ها » 2 
عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونس عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الأغلى عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ عَفَلَةَ قَال: سمغث عُمَرَ يَنْهَى عَنْ مُنْعَةٍ 


حَدَنْنَا ابْنُ إذْرِيس عَنْ يح بْنِ سَعِبِدٍ عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لو تَقَدَّمْتُ فِيهَا أيَعنث؛» يَعْني 
الْمبْعَة 
حَدَّننَا ابْنُ عُيَْئَةَ عَن اليُمْرِيٌ عَنْ سَالم عَنْ أبيه قَالَّ: سْيِلَ عَنْ مُنْعَةِ النّسَاِ؟ فَقَالَ: لا تَعْلَمْهَا إِلّا السّمَاعَ. 


ده 


خذينا عد عن سيد ع أقكاةة هزه شين د اله ف الفضت أنَهُ قَالَّ: رَحِمَ الله حمر لَولا أنه مهن عن القبعة 


ضَارَ الرّنَا جِهَارًا. 
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حَدَّننَا عَبْدَهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَة عن الْحْسَنِ قَالَ: وَاللَّهِ مَا كائث إِلَّا ثََانَهَ يام أَذِنَ هحُمْ رَسُْولُ اللّدِ ملو 
فِيهًا مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكٌ وَلَا بَعْدُ. 


حَدَّنَنَا تُحَمَدُ بْنْ بشر قَالَ: حَدَّنّى عَبْدُ الله بْنْ الْوَلِيدٍ قَالَ: قَالَ 


2 


وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الذَنْب يك أَبَا حَعْدَةٌ ألا وَإِنَّ الْمُيْعَةَ هى الرنَا. 


كان أَحْصّنء فِِنْ 1 يكن أخصن صَرَئئة. 
جد .ابن المنذر في الأوسط: 


ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 

فهذا عمر قد نمى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله يليه فلم ينكر ذلك عليه منهم منكرء وفي 
هذا دليل على متابعتهم له على ما تمى عنه من ذلك. وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها 
وحجة. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 

ولما اجتمعت الصحابة على تحريمها لو كانت الإباحة باقية» فلما وحدنا الصحابة منكرين لإباحتها موجبين 
لحظرها مع علمهم بديّا بإباحتها دل ذلك على حظرها بعد الإباحة... ولا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه تحريد 
القول في إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنده تحريمها بتواتر الأخبار من جهة الصحابة... ويدل 
على أن الصحابة قد عرفت نسخ إباحة المتعة ما روي عن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله 
َل أنا أنمى عنهما وأعاقب عليهماء وقال في خبر آخر: لو تقدمت فيها لرجمت. فلم ينكر هذا القول عليه منكر... 
وت ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة. 


- الخطابي في معالم السنن: 
تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع 


وذلك في آحر أيام رسول الله مَللْيهِ فلم يبق اليوم فيه لاف بين الأثمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض. 
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- الماوردي في الحاوي: 

ولأنه إجماع الصحابة» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة. قال 
ابن عمر: لا أعلمه إلا السفاح نفسه. وقال ابن الزبير: المتعة هي الزنا الصريح. فإن قيل: فقد خالفهم ابن عباس ومع 
خلافه لا يكون الإجماع» قيل: قد رجع ابن عباس عن إباحتها وأظهر تحرمها وناظره عبد الله بن الزبير عليها مناظرة 
مشهورة» وقال له عروة بن الزيير: أهلكت نفسكء قال: وما هو يا عروة؟ قال: تفتي بإباحة المتعة وكان أبو بكر وعمر 
ينهيان عنهاء فقال: عجبت منك أخبرك عن رسول الله ملق وتخبرني عن أبي بكر وعمرء فقال له عروة: إنحما أعلم 
بالسنة منك فسكت... وقام يوم عرفة فقال: يأيها الناس إنما والله لا تحل لكم إلا ما تحل لكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
يعني إذا اضطررتم إليهاء ثم رجع عنهاء فصار الإجماع برجوعه منعقدا والخلاف به مرتفعا وانعقاد الإجماع بعد ظهور 


الخلاف أوكد 


- البيهقي في السنن: 
5 ُو الحسسَن عَلِنُ بْنْ أَحْمَدَ بن عَيِدَاقَ 'أيا اشلكان 81 الخد الا حْمِيُ ثنا اب حَتْبل حَدَّني إِبْراهِيمُ بْنْ 


اللّيْثِ ثنا الْأشْجَعِيئُْ قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَنَنَا الْحَصْرَمِيعْ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا سْفْيَانُ بْنْ عْقْبَة أَحُو قِيصّة بن عْفْبَة قَالَا: 


عمد 


ا 


5 خْبَرَنًا 


جمس 


0 


ثنا التورِيُ عَنْ مُوسَى بْنِ عْبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانتٍ الْممْعَةُ قي أَوّلٍ الإسْلام وَكَانُوا يَفْرَعُودَ 
هَذِهِ الآيد: [َكمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنّ فَآتُوهُنٌّ 00 (النساء: ؛ ؟) فَكَانَ البَجُلْ يَقْدَمُ الْبَلْدَةّ لَبْس لَهُ با مَعْرقَةٌ ميَرَكَجُ 
ِقَدْرٍ مَا يرى أَنَّهُ يَفْرْعُ من حَاجَتِه لِتَحْمَظ مَتَاعَهُ 1 كأنة حق ولت عَذِء الآيل ١‏ حصت غك انمالك ) 
(النساء:5) إِلَ آخر الآية مَنَسَحَ الله وق الأول مَحْيَمَتٍ الْمنْعَةُ وَتَصْدِيقُهَا مِن الْقُرآنِ: [إِلَّا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أو مَا 


مَلَكَتْ ما نُهُمْ] (المؤمنون:1) وَمَا سِوَى هذا القَرْج فَهُوَ حَرَامٌ. 
- الباجي ف المنتقى: 

وقد وقع الإجماع على حرم المتعة. 
-_- البغوي في شرح السنة: 

اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين» وروي عن ابن عباس شيء من الررخصة 
للمضطر إليه بطول العزبة ثم رجع عنه حيث بلغه النهي. 
- عياض في إكمال المعلم: 

قال الإمام: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت أنه نسخ بما ذكر من الأحاديث في هذا 
الكتاب وفي غيره وتقرر الإجماع على منعه؛ ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك 
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وقد ذكرنا أتما منسوحة... ووقع الاجماع على تحريمها بعد من جميع العلماء إلا الروافض» واتفق السلف على تحريمها 


آخرا إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتحاء وقد روي عنه أنه رجع عن ذلك. انتهى. 


- أقول: 
إذا ورد قي إكمال المعلم: "قال القاضي" فهو عياض» وإذا ورد: "قال الإمام" فهو ال مازري وهو من أكمة 


- العمراني في البيان: 

ولا يصح نكاح المتعة وهو أن يتزوج رحل امرأة مدة معلومة أو مجهولة بأن يقول: زوحني ابنتك شهرا أو أيام 
الموسم. وبه قال جميع الصحابة... دليلنا: ما روي أن علي بن أبي طالب لقي ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة 
النساءء فقال: إنك امرؤ تائه إن النبي مِلكثدهُ نمى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية... فإن قيل: فقد روي عن 


ابن عباس أنه كان يبيحه؟ قلنا: قد رحع عنه. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 

فلا يجوز النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة... وأنه باطل عند عامة العلماء وقال بعض الناس هو جائز... وأما 
الإجماع فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاحة لهم إلى ذلك... وعن ابن عباس أن قوله: [ْقَمَا 


اسْتَمتَعْكُمْ به مِنْهُنَّ) (النساء:؛ ؟) نسحه قوله وبكَ: [يَا أَيُّهَا الي ا طَلَفْتُمْ النّسَاءِ) (الطلاق:١)‏ وعن ابن مسعود 


أنه قال: المتعة بالنساء منسوحة نسحتها آية الطلاق والصداق والعدة والمواريث والحقوق... 
- المرغيناني في الهداية: 
قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء وممن روي عنه تحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير... 
وحكي عن ابن عباس أتما جائزة... وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة... وأما قول ابن 


عباس فقد حكي عنه الرحوع عنه فروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن حبير قال: قلت لابن عباس: لقد كثّرت في 


المتعة حتى قال فيها الشاعر: 


أقول وقد طال الثواء بنا معا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 


١ 


هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 
فقام حطيبا وقال: إن المتعة كالميتة والدم وحم الخنزير. 
- القرطبي في المفهم: 
وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده إلا ما حكي عن زفر... وإنكار علي وابن 


الزبير وغيرهما وإغلاظهم عليه ولا منكر عليهم يدل على أن تحريم ذلك كان عندهم معلوما. 


وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوحة وأن المتعة 
حرام. 
- القرافي في الذخيرة: 

الفصل السادس في توقيته: 


وهو نكاح المتعة وهي باطلة عندنا وعند الأئمة. 


ف 


الإجماع الواحد والعشرون 
٠‏ نكاح المحرم باطل 


- مالك في الموطاأ: 
عبد اليم عن سليِمَاَ بن يسار أ 


فَرَوَحَاهُ مَيِمُونَةَ بنْت الحَارثِ وَرَسُولُ اللّهِ ملو بِالْمَدِيئة قَبْلَ أَنْ 7 


عَنْ دَاوْدَ بْنِ الحْصَيْنٍ أَنَّ أا غَطْفَانَ بن طريفٍ الْمْرَيَ أخبَرَةُ أنَّ أبَاهُ طريمًا تَرَوَجَ امْرأةً وَهُوَ خخْرمٌ فَرَدٌ عْمَرُ ب 
الحَطَّابٍ نِكَاحَهُ 
عَنْ نافع أن عَبْدَ ال بن عَمَرَ كَانَ يمول ا يَنَكِحُ الْمُخْرمُ ولا يَخْطْب عَلَى نَفْسِهِ ولا عَلَى غَبْرِ 


أخيرنا إبراهيم بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب أن زيد بن ثابت رد نكاح محرم... قلت: فعمر وزيد 


بن ثابت يردان نكاح امحرم ويقول ابن عمر: لا ينكح ولا ينكح ولا أعلم من أصحاب رسول الله ملل لما مخالفا. 


حَدَنَنا فَُبَةُ كَالَ: أَحْبَرَنا ا ال ل ل 
عَنْ أي رَافِع َالَ: تَرََجَ رَسُولُ اللَّه ملكو مَيِمُوتَةَ وَهْوَ حَلَالُ وَبَى يا وَهُوَ حَلَالُء وَكُنْتُ نا التَسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. .. قال أبق عيسى: وَرُوِي عَنْ يَرِيدَ بْنِ الأصَّمٌ عَنْ مَيِمُونَة قَالَتْ: تَرَمَحَني 
رَسُولُ الله مَل وَهُوَ حَلال. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة. 
- الماوردي في الحاوي: 

وَرَوَى أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أن اله َيِه قَالَ: "لا يَتَرَوَعْ الْمُحْرمُ ولا يُرَوَجْ" وهذا نص أيضا. ولأنه إجماع من 
الصحابة وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وليس يعرف لهم من الصحابة مخالف. 
١ابقن‏ حزم في المحلى: 


وصح عن عمر بن الخنطاب وزيد بن ثابت فسخ نكاح امحرم إذا نكح. 
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وصح عن ابن عمر من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياتي عن نافع عنه قال: المحرم لا ينكح ولا 


يكح لا يخطب على نفسه ولا على من سواه. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


ا 0 


خم 5 


حمَدٌ بْنُ عَبَيْدِ الصّفارُ ثنا عَتَامٌ ثنا أَبُو حُدَيْفَة ثنا سْفْيَاكُ عَنْ عَمْرِ بْنٍ 


5 


1 -3 06 مع راطو )1 عا كمه 2 دما 4 مره د 1 
مَيمُوٍ قَالَّ: أ في عُمَرُ بْنُ 4 عَبْدِ لعزي رحمة اللّهُ إلى د بن الاصم و: ابْنُ اخحت مَيمُونَةَ وَابْنُ عالّة ة ابْنِ عباس أَسَألَةُ 


عَنْ تزُويج رَسُولٍ الله َل ميِموتة فَقَالَ: تَرَوّحَهَا وَهُوَ حَلال. 


وَأَحْبَرَنًا د 


حبرا أ بُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنْ عَلِينَ البَزِيحُ الها فِظ أنبأ رَاجِرُ بْنْ أَحْمَدَ أنبأ أَبُو بكر بْنْ زِيَادٍ النَبِسَابُورِيُ ثنا مُحََدُ 
ا لج بوم اك لطر ا ال ا 1 وَهُوَ خرةٌ نَرَعْنا مِنْةُ امرأتة و1 جز 
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- البيهقي في معرفة السنن والآثار: 

وروى الشافعي في النكاح بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح محرم. ورواه عن ابن عمر وزيد بن ثابت 
ورويناه عن علي بن أبي طالب وهو قول عثمان» فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح ارم ومعهم 
إمامان آحران زيد بن ثابت وابن عمر وذلك أولى ما رواه إبراهيم عن ابن مسعود مرسلا وما روي عن أنس وهو دون 


هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم. 


- النووي في المجموع: 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح تزوج ارم ولا تزويجه وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 


بعدهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس.. 


- ابن القيم في زاد المعاد: 


الخامس: أن الصحابة غلّطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبا رافع. 
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الإجماع الثاني والعشرون 


4 النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والترويج 


- عبد الرزاق في المصنف: 
ا معت الْأَعْمَسَ يَقُولُ: حطب خَطب عْمَرُ بْنْ الحَطَّابٍ إِلَّ عَلِيمْ ابتك هَمَا مَا بك إلا مَنْعْهًا 
َال سوقت أنملها َإِنْ رَضِيت فَهِيَ امْراَنُكَ و: 0507 َرَيَنَهَا وَأَرْسَلَ يا إِليْهِه فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُء فَأَحَد يِسَاقِهَا 


وَاللّه ه ولا أن نك أمية الْمُؤْمِنِينَ لمرككث عينلك: 


عَنٍ التَوْرِيٌ عَنْ حُحْمَّدٍ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ أبي يَحْى كَالَ: حَطَبْتُ إل ابْنِ عْمَرَ مَوْلَاةَ لَهُ قَمَا رَادَي 


2-78 


اي 1 


عَلَى أن َالَ: أَنْكَحْتك عَلَى أن عسِكَ عثزوفي أو تَسَبَع بإحسان. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
000 3 1 لق مف الي لعن 2 9 ادة 2 1 
نا هُشَيُم عَنْ عَوْفِ عَنْ أنسٍِ قَال: كان إِذَا رَوَح امرَاة مِنْ بناته امْرَأه من بَعض أهله ل لِرَوْحِهًا: أَرَمحْكَ 
على إنسالك بتقزو أو تشريح بإخحانٍ. 
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بحى بن سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبيبٍ بْنِ أب 


ان عُبئئة عن عَمْرو عن ان أبي ملئكة أن از 


- البخاري في صحيحه: 


عَدَننا عبد الله( عمل خذثنا مام أخبرنا مدن حَدَتنا اللفروة قال ١‏ حون يشا 


ياي م م َقبي فَقَالَ: بَدَا لي 


- الكاساني في البدائع: 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


واتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج والجواب عنهما إجماعا. 


1ك 


الإجماع الثالث والعشرون 
*» نكاح الكوافر حرام إلا الكتابيات منهن فجائز 


وليس أهل الشرك من عبدة الأوثان وعبدة النيران وامحوس في الذبائح والمناكحة على مثل ما عليه أهل 
الكتاب لما جاء عن النبى عَلليِ في ذلك وهو الذي عليه الجماعة والعمل لا احتلاف فيه. 


- التعافعي في الام 
ولم أعلم مخالفا في أن لا تنكح نساء المحوس... ولا احتلاف بين أحد من أهل العلم في تحريم الوثنيات 
عفائف كن أو زواتي على من آمن زانيا كان أو عفيفا... إذا أسلم وزوحته كافرة كان الإسلام قطعا للعصمة بينهما 
حين يسلم لأن الناس لا يختلفون في أنه ليس له أن يطأها في تلك الحال. 
- البخاري في صحيحه: 
عَنِ المسْورٍ بْنٍ عَرمَةَ وَمَرْوانَ يُصَدَّقُ كُُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيتَ صَاحِبه قالا:... ثم جَاءَهُ نِسوةٌ مُؤْمِئَاتٌ فَأَنْرَلَ 


الله تعن جا انه الدية آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المؤمئاث مُهَاجِرَاتٍ فَاْتَحِنُومُنَ] (الممتحنة:١٠)‏ حَقٌ بَلَعّ [بِعِصّم 


الكُوَافْرٍ) مَطُلّقَ عاد بوذا التق نِ كانتا لَهُ في الشّرِكِ فَتَرَوَِ ِحْدَاهْمَا مُعَاوِيَة بْنُ أبي طليان والألفرن: عقفناة 34 


ع« 
له 


امية... 


وقال عطاء: عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمنة عند عمر بن ٠‏ الخطاب فطلقها فتزوجحها معاوية بن أبي 
سفيان» وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. 
- الخطابي في معالم السنن: 

واتفق عامة أهل العلم على تحريم نكاح نسائهم وذبائحهم, ومعت ابن أبي هريرة يحكي عن إبراهيم الحربي 
أنه قال: لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح اموس حتى جاءنا حلاف من الكرخ يعني أبا ثور. 
- الماوردي في الحاوي: 

وأما المحوس... في أن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم وهذا قول سائر الصحابة والتابعين والفقهاء 


وحالف أبو ثور فجوز أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم وروى إبراهيم الحربي تحريم ذلك عن سبعة عشر صحابيا وقال: ما 


و 


كنا نعرف سخلافا فيه حتى جاءنا من الكرخ» يعني خلاف أبي ثور... لأن إبراهيم الحربي رواه عن سبعة عشر صحابيا 
لا يعرف لهم مخالفا فصار إجماعا. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 
وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح احوسيات والوثنيات وما عادا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات لا 
يحل. 
- الجويني في نهاية المطلب: 
ومنهم ا بحوس فمذهبنا الصحيح ومذهب عامة الفقهاء أنه لا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. 
- الباجي في المنتقى: 
وأما امحوسية فلا يحل وطؤها بملك بمين ولا عقد نكاح وعليه إجماع الفقهاء ما دامت على محوسيتها. 
- البغوي في شرح السنة: 


واتفقوا على حرم مناكحة ا مجوس... إلا شيء يحكى عن أبي ثور أنه أباحه. 


- العمراني في البيان: 


قال إبراهيم الحربي: روي عن بضعة عشر نفسا من الصحابة أتمم قالوا لا يحل لنا نكاح نسائهم. 


- ابن رشد فى بداية المجتهد: 

واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

وليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؛ نص عليه أحمد» وهو قول عامة العلماء إلا أبا 
ثور... وسئل أحمد: أيصح عن علي أن للمجوس كتابا؟ فقال: هذا باطل واستعظمه جدا... وضعف أحمد رواية من 
روى عن حدذيفة أنه تزوج مجوسية... وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار 
والشجر والحيوان فلا حلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. 
- ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 


وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق بين الصحابة. 
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الإجماع الرابع والعشرون 


» إذا أسلمت الزوجة الكافرة قبل زوجها الكافر حرمت عليه إلا أن يسلم واختلفوا في 
المدة وفى تجديد العقد 


- مالك فى الموطأ: 
عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهرين. قال ابن شهاب: وم 
يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتما بينها وبين زوحها إلا أن يقدم 


زوجها مهاحرا قبل أن تنقضي عدهًا. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ التَّورِيٌ الي عَنْ عِكرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ في التَصِرَائِيّة 7 كُونُ تحت التٌصرَاق” فَنُسْلِمْ 
المزل قال: لا يلو التمرة السملمة فرق بِنَهم. 


- البخاري في صحيحه: 


عَنْ عِكُرمَة عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ: ذا أَسْلَمَتٍ النَصْرَاِيُةُ َبْلَ رَوْحِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَث عَلَيْه. 


- ابن المنذر في الأوسط: 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوحين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج 
بامرأته أن الفرقة تقع بينهما. 
- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 


وكان الإسلام الطارئ على النكاح» “كل قل أجمع كُْقَةَ بجحب به. 


ع سْحَاقَ الشَيْبَاي عَنٍ السّمّاح عَنْ دَاوْدَ 
بن كُرْدُوسَ قَالَ: كَانَ رَجْل من من ببي تَغْلِب نَضرَاوة تَتَهُ امرٌَ نَصْرَائية فَأَسْلَه ث فَيْفِعَتْ إلى غ عَم فَقَالَ له: أسْل وال 


هذا إلا اسسْيحيَاء من الْعرَبٍ أن يكولوا إنة أبشلم عَلى نصع انراق قال كُقرق عمد 


عدا 
2 
3 
١‏ 
2 
3 
١‏ 
1 
اماه 
0 
يه 
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-َ ابن عبد البر في التمهيد: 
م يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتما أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في 


عدها. 


5 الكاساني في بدائع الصنائع: 
ولنا إجماع الصحابة فإنه روي أن رحلا من بني تغلب أسلمت امرأته فعرض عمر عليه الإسلام فامتنع ففرق 


بينهماء وكان ذلك بمحضر من الصحابة فيكون إجماعا. 


- ابن قدامة في المغني: 


إذا أسلم أحد الزوحين وتخلف الآخر حتى انقضت علة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. 


الإجماع الخامس والعشرون 
*» إذا أسلم الزوجان معا أقاما على نكاحهما ما لم يكن هناك مانع شرعي 


- ابن المنذر في الأوسط: 


وأجمع كذلك كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنمما إذا أسلما معا أنمما على النكاح دخل بما أو لم يدل 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وكذلك أجمعوا أتمما لو أسلما معا أتمما على نكاحهما. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
وأجمع العلماء أن الزوحين إذا أسلما معا في حال واحدة أن ما المقام على نكاحهما إلا أن يكون بينهما 


نسب أو رضاع يوجحب التحريم. 
- ابن رشد فى بداية المجتهد: 
اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما معا أعني من الزوج والزوحة» وقد كان عقد النكاح على من يصح 
ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


الفصل الثالث: أن الزوحين إذا أسلما معا فهما على النكاح سواء كان قبل الدحول أو بعده وليس بين أهل 


العلم في هذا اختلاف بحمد الله. 


اه 


الإجماع السادس والعشرون 
**» غير الهاشمي من قريش كفء للهاشمية 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب وَغَيْرِ عَنْ عِكُرمَة: أنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ أَنْكحَ ابََْهُ جَاريةَ تَلْعَبْ مَعَ الجواري عْمَرَ بْنٍ 


مما 


الختطاب. 


# 


- أبو نعيم في معرفة الصحابة: 


وى 


حَدَّنَا عبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ جَعْمَرٍ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ جَغْمَر الحَمَالُ تنا 00 لبََّْمْ نَنَا إِسماعِيلٌ بْنْ 
عى في 


م 0 
ءَِ 2ه 


يح الْبَعْدَادِميُ عَنْ أبي سِنَانٍ عَنْ نَرّالٍ بْنِ سَبْرَة عَنْ عَلِييْ وَسَالْنَاهُ عَنْ عُثْمَادَ فَمَالَ: ذَاكَ امْرؤٌ يُدْ الْمَكَهْ الْأَعْلَى ذا 


التُوريْنِ حَآنُ رَسُولٍ الله مَل عَلَى َيِه ضَمِنَ لَهُ رَسُولُ الله ملقو بَيْنًا في الخْنّة. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 
لكن الشرع أسقط اعتبار تلك الفضيلة في باب النكاح» عرفنا ذلك بفعل رسول الله الع وإجماع الصحابة 


فإنه روي أن رسول الله مَلليتع زوج ابنته من عثمان وكان أمويا لا هاشمياء وزوج علي ابنته من عمر ولم يكن هاشميا بل 


عدوياء فدل أن الكفاءة في قريش لا تختص ببطن دون بطن. 


آدن 


الإجماع السابع والعشرون 
» لا يجوز لرجل أن يطأ امرأة في بطنها جنين من غيره 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
ا سْفْيَاكُ بْنُ عْيَيَة عَنْ عُبَيْدٍ الل بْن أي يزِيدَ أَنّهُ سَأَلَ ابْنَ عَّاسٍ عَنْ رَجْلٍ اشْتَرَى جَاريَةٌ وَهِيَ حَامِلٌ 


أيَطَوُهَا؟ قَالَ: لاء وَقَرَاً: ( وأُولّاث الْأَخَالٍ أََلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَتْلَهُنَ 1 (الطلاق::). 
خذتنا ابو أشافة عق اشع صر الشف قال + لكا كيت تند أصانت أن توس اطنانا مكتت :لزه يد أن 


لا يَمَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرأَةٍ حَقٌّ تَضَعَ ولا يُشَارْكُوا الْمُسْلِمِينَ في أَوْلَادِهِمْ... 
- ابن المنذر في الأوسط: 
مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام وإن ملك عصمتها رقا. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
أما النهي عن وطهء المرأة وفي بطنها حنين لغيره فمجتمع أيضا على تجرعه. 
- ابن رشد فق بداية ١‏ لمجتهد: 


وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع. 


- القرطبي في المفهم: 
الإقدام على وطئهن من غير استبراء ومع وجود الحمل البِيّن وهو ممنوع اتفاقا. 


ادك 


الإجماع الغامن والعشرون 
*» لا يحل لامرأة أن تجمع بين زوجين في آن واحد 


د الخاليي في الام 
ثم دل الكتاب وإجماع أهل العلم أن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا على أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج أكثر من واحد في زمان واحد. 


:ه05 


الإجماع التاسع والعشرون 


50000 
- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 
وأَحْبَرنَا أَبُو حازم الْحَافِظٌ أنبأ أَبو الْمَضْلٍ بْنْ حُميْرَوَيْهِ ثنا أَحْمَدُ بن بِحْدَةَ ثنا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ ثنا هُشَيْمْ أنبأ 
و ١‏ 


يى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابن عْمَرَ رَوَجَ ابنا لَهُ ابن أأحيه عَبَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَؤْمَئِذٍ. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة البكر ولا يستأمرها. 


- ابن قدامة في المغني: 


فأما الغلام السليم من الحنون فلا نعلم بين أهل العلم خلافا ف أن لأبيه تزويجه. 
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الإجماع الثلاثون 


*» حضور القاضي ليس شرطا في صحة عقد النكاح 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ عْبَيْدِ د الله ب عُمَرَ عَنْ نَافِع قَالَ: وَل عُمَرُ ابَْتَهُ حَفْصّة مَالَهُ وَبنَاتِهِ نِكَاحَهُنَ فَكَانَتْ حَفْصَةُ إِذَا أَرَادَتْ 


وج امْرَأَةٌ أَمَرَتْ أَحَاهَا عَيْدَ الله فَرَوَج. 


عَنٍ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَتْ ث عَائْشَةُ يِشَهُ إذا أَرَادَتْ نِكَاح امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهًا دَعَتْ رَهْطًَا م مِنْ أَمْلِهَا َتَشَهَدَثْ حَقٌّ 


ل 
: يَا فللان 


١ 
0 
0 
3 
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ع‎ 
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عَنٍ ابْنِ عْيَيْئَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أبي جَعْمَرٍ قَالّ: حَطب عْمَرُ إلى عَلِينٌ ابْتَتَهُ فَقَالَ: إِنّهَا صَغِيرَة فقيل 
لِعْمَرَ 0 بِذَلِكَ مَنْعَهَاء قَالَ: فكلمة؛ مَقَالَ علي اذ يك اد 0 قَالَ: فَبَعَتَ يا ليه 


- البخاري في صحيحه: 
وحصت 7 بن شغية امرا 


0 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


: 


َحْبَرنًا أَبُو عَبْدٍ الله الحافِظٌ ثنا عَلِيئُ بْنْ حَنْشَا ا 


مِنْهَالٍ قَالَا: ثنا حَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَّابتٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أي طَلْحَة عَنْ أَنْسٍ أذ 


َه 


َقَالَثْ: جا أبا طلحة ألشت عله أنّ إِكَكَ الَّذِي تَغيدُ َعْبْدُ حَسْبَةٌ تَنْبْثُ مِن الْأَرْضٍ برها حَبَشِيُ بَني كُلَانِ؟ إِنْ أَنْت 
سلف )0 حَقٌ أَنْظْر في أَمْر: ي قَالَ: مَدَهَب مه جَاءَ فَقَالَ شه أن لا إله بيد ل وأ 


خّّ العمراني في البيان: 
وقد أجمع المسلمون على جواز انعقاده بغير حضور حاكم. 


5ه 


الإجماع الواحد والثلاثون 


- عبد الرزاق فى المصنف: 

عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَّ: أَحْبرَنٍ أَبُو الرُبَيْرِ قَالَ: سمغت جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولَ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إِلى عُمَرَ بْنٍ 
الطاب وَخَحْنُ بِالجتابية نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا وَهٌَ أَنْ يَرْجْمَهَا وَقَالَ: لا يِل لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدّه. 
- ابن المنذر في الأوسط: 


وذلك أن المرء إذا عقد نكاح الأمة في الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة بإجماعهم. 


- ابن المنذر في الإشراف: 

أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل وثبت أن عمر بن الخطاب قال في امرأة جاءت بالحابية 
نكحت عبدها فهم أن يرجمها وانتهرها. 
- ابن حزم في المحلى: 

مسألة: ولا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها ولا لامرأة أن تتزوج مملوكها قبل أن تعتقه فإن أعتقته 


حاز لمما التناكح إن تراضيا كالأحنبي ولا فرق. وهذا لا حلاف فيه من أحد. 


- ابن قدامة في المغني: 
ولو ملك زوحته وهي أمة انفسخ نكاحهاء وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها لا نعلم في هذا 
حلافا. 
- القرافي في الذخيرة: 
لنا الملك بمنع ابتداء النكاح فيمنع استدامته فلو أرادت أن تتزوج عبدها امتنع إجماعا. 
- ابن جزي في القوانين الفقهية: 


لا يحوز أن يكون أحد الزوجين مملوكا للآحر اتفاقا. 


/اعه 


الإجماع الثاني والثلاثون 


_- مالك في الموطاأ: 
عَنْ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمُسَيِّبٍ وَعَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلبْحَة الْأَسَدِيْةَ كَانَتْ خَخْت رُسَيْدٍ النَمَفِيّ 
َطلْقَهَا مكحت في عِدَينَا مَصَرَبَهَا عُمَرُ بْن الحتطاب وَصَرْب زَوْجَهَا بالْمِحْمَمَةِ صَرَبَاتِ وَقَرّقَ يَيِنهُمَا... 
- عبد الرزاق فى المصنف: 
00 0 0 2 ع 1 4 9 3 
عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أخبَرن عَطَاءٌ أن عَلِيَ بْنَ أبي طَلِبٍ أن بامرَاةٍ كحث في عِدَيَا وني ينا فَمرَة 


- ابن أبي شيبة ف المصنف: 

نا إسْمَاعِيل ابْنْ علي عَنْ صَالِح بْن مُسْلِم قَالَ: كُلْتْ لِلشَّحْي: رَخل طلَّقَ امرأنهُ فَجَاءَ آحَرٌ فَتَرْوَحَهَا؟ قَالَ: 
قَالَ عْمَرٌُ: يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا وَتُكُمِل... وَقَالٌ عَلِينٌ: يُقَرَقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَوْحِهَا وَتُكمِل... 
- الماوردي في الحاوي: 

فإن نكحت في عدتما كان النكاح باطلا بالإجماع... ودليلنا من الصحابة منقول عن اثنين أمسك الباقون 
عن مخالفتهما... وليس لمما في الصحابة مخالف فثبت إجماعا. فإن قيل: فقد حالفهما ابن مسعود» قيل: ليس بثابت. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتما الواحبة عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا. 
- الباجى ف ىْ المنتقى: 

ووجه الرواية الأولى وهي المشهورة ما ثبت من قضاء عمر بن الخطاب بذلك وقيامه به في الناس» فكانت 
قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصار ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع. قال القاضي أبو محمد: وقد روي مثل ذلك 
عن علي بن أبي طالب ولا مخالف لمما مع شهرة ذلك وانتشاره وهذا حكم الإجماع. 
- الهراسي في أحكام القرآن: 

ولا حلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة غيره أن النكاح فاسد. 


مه 


- ابن العربي في أحكام القرآن: 
وعدد المحرمات في الشريعة عندنا حسبما رتبنا من الأدلة في هذا الكتاب وغيره من النساء أربعون امرأة» منهن 
أربع وعشرون حرمن تحرها مؤبدا ومنهن ست عشرة تحريمهن لعارض. فأما الأربع والعشرون فهن:... والمنكوحة في العدة 


عياض في إكمال المعلم: 


وأجمعوا على أن النكاح في العدة حرام يفسخ وأن المواعدة فيها حرام. 


- المرغيناني في الهداية: 


ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة حيض أو عدة حمل أو عدة أشهر. 


- ابن قدامة في | لمغني: 


وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لما أن تنكح في عدتما إجماعا أية عدة كانت. 


- ابن جزي في القوانين الفقهية: 
فكل امرأة معتدة من نكاح أو شبهة نكاح فلا يجوز نكاحهاء فإن نكحت في عدتما تلك فرق بينهما اتفاقا. 


- الحافظ في فتح الباري: 


لو وقع العقد في العدة ودحل فاتفقوا على أنه يفرق بينهما. 


9ه 


الإجماع الثالث والثلاثون 


#» لا تكح الأمة على الحرة 


- مالك في الموطاأ: 
أنه بَلَعَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عبّاسٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ سيلا عَنْ رَْلٍ كَانَتْ خَْتَهُ امْرة حر فأرادَ أن يَنكِح عَنَيْهَا 


أَمَةَ فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيِنَهُمَا. 


- محمد بن الحسن في الحجة: 

والآثار في هذا كثيرة معروفة عن علي بن أبي طالب وغيره أنه قال: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة 
على الأمة ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم. وهذا ما لا اختلاف فيه عند أهل العلم. 
- عبد الرزاق في المصدف: 
أَحْبَرئا اين جرَيْج قَالَ: أَحْبرنٍ أَبو الببيْرٍ أَنَهُ مع ابر بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: لا تُنْكَخ الْأَمَدُ عَلَى اليه وتُدَكَمْ 
الحتهُ عَلَى الْأَمَةِ. 
-َ ابن أبي شيبة في المصدف: 

حَدَّنَنا وكِيعٌ عَن ابْن أَبي لَبْلَى عَنِ الْمِنْهَالٍِ عَنْ عَبّادٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَلِينْ قَالَ: لا تُنْكح الْأَمَهُ عَلَى الخمية ولا 
تنكم الختهُ عَلَى الْأَّمَة. 


الإجماع الرابع والغلاثون 
» الحر إذا وجد صداق حرة لا ينكح أمة بخلاف العبد 
الشافسي في الام 


أَحْبَرَنَا عَيِدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابن جُرَئْج قَالَّ: يق أل الرُبيرٍ أَنَهُ سبع جايرًا يَقُولُ: مَنْ وَحَدَ صَدَاقَ خُرّة قَلّا 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


1 


نا وَكِيعٌ قَال: نا عِمْرَاكَ بْنُ حُدَيْرٍ عَنٍ النرَّالٍ بْنِ عَمَارٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: مَنْ مَلْكَ ثلا 


عَج وَحَرْمَعَلَيِْ ناح الْإمَاءِ. 


2 


1 


مْائَة درم وكب عَلَيْه 
- الماوردي في الحاوي: 

ومن طريق الإجماع أنه مروي عن ابن عباس وجابر» أما ابن عباس فروى عنه البراء وطاوس أنه قال: من ملك 
ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه الإماء. وأما حابر فروى عنه ابن الزبير أنه قال: من وحد صداق حرة فلا 


ينكح أمة. وليس يعرف لقول هذين الصحابين مع انتشاره في الصحابة مخالف فكان إجماعا لا يجوز حلافه. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

وأجمعوا أن الحر المسلم العفيف العاقل البالغ غير المحجور والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ إذا شي العنت 
ولم يحد حرة يرضى نكاحها لعدم طوطماء وأذن للعبد سيده في النكاح وتولى سيده عقدة انكاحه وفوض العبد ذلك 
إليه» فإن لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة بإذن سيدها في ذلك وإنكاحه لها. 
5 الكاساني في بدائع الصنائع: 

ولا حلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 


ومن كانت تحته حرة يمكن أن يستعف بما لم يجز له نكاح أمة لا نعلم في هذا خلافا. 


1١ 


الإجماع الخامس والثلاثون 


» لا يجوز الجمع بين الأختين ذ في الوطء حرتين كانتا أو مملوكتين 


- مالك في الموطاأ: 
علخ انك قهان عه ليده 
ا ول الله 


ذَلِكَ بَتَعَلَيُهُ تكالا. قَالَ ابْنُ شِهًا 


0 8 0 7 0 مر 0 8 3 
وَيْبٍ أن رَحْلا سَأَلَ عَثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ عَنٍ الْأَحتَينٍ مِن مِلْكِ الْيَمِينٍ هَل 
حَبَمَتهُمَا ند قَأَكَا 


3 لا 0 حَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ 


ه عَلِنَ بْنَ أبي علا 


م 


1-5 


ما 
0 


6. 


1 


3 
0 
6 


ا قلا أَحِبُ أن أَصْنَعَ ذَلِلكَ. قَال: مَعَرَجْ , مِنْ عِندِوِ 


م 


2 امك 


ع 


7 
2 


0. 


أ 


نَّهُ بَلَعَهُ عن ْنٍ الْعوَامِ مِثْلَ ذَلِكَ. 


+ الحاقي في الام 


وو خرهية 


أَحْبَرَنًا ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ مُطدفبٍ عَنْ 


نهُ كَرة مِنْ الْإمَاءٍ مَا كرة مِنْ الرَائرِ 


وَأيُوبِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مسعُودٍ: يُكْرَهُ من الْإمَاءِ ما يُكرة 


قال الشافعى: وهذا من قول العلماء إن شاء الله تعالى في معنى القرآن وبه نأحذ. 


- عبد الرزاق في المصنف: 
عن تقو عن ليق آذ إتن خف كاة يكز الأشق وا ملكت الم 


َ 


عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ 


8 
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3 ال 0 غ 2 
نَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كان يَكرَهُ الْأمَةَ وأمّهَاء قَالَ قَمَادَهُ: وَرَاحَعَ رَحْلٌ اْنَ مَسْعُودٍ في جَمْع بَيْنَ 


خْتَيْنِ فَقَالَ: قد أحاه الله ِي ما مَلَكّت يِينيء فَأَعْضِب ابْنُ معو فَقَالَ لهُ: جَمَلّكَ ينا ملكت جِيئْكَ. 
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عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَوْفٍْ و حَدَني عَمْرُو بْنُ هِندٍ ل أن بَخُلا أُسْلم ونه 8 تَمَهُ أَحْنَانِ» فَقَالَ لَهُ عَلِىٌ بْنُ الي طَالِبٍ: 
7 


-ّ ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّنَا عَبْدُ اللِ بْنِ إدْرِسَ ووَكِيعٌ عَنْ شُْبَة عَنْ أبي عَوْنِ عَنْ أبي صَالِح الَفِيَ أنَّ ابن الْكَوَاءِ سَأَلَ علا عَنٍ 


المجمّع بَيْنَ الأَحْتَيْنِ فَقَال: حَرَّمَتَهُمَا آي وَأَحَلتَهُمَا أخرى. وَلْسْث أفعل أنا ولا أهلي. 

تس 2 ل ع 2 ع 1 د لس اها ص 2 2 2< 1 

حَدَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنِ ابن عْمَرَ أَنَّهُ سْئِلَ عَنْ رَجْلٍ لَه أَمنَانٍ َخْتَانٍ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهمًا 
0 4ه 1 اه تو ب اه 8 2 1 5 
أيَمَعْ عَلَى الأخرى؟ قَال: فَمَالَ ابْنْ عْمَرَ: لا يَمَعُ عَلَى الأخرَى مَا دَامَتِ التي وَقَعَ عَلَيْهَا في ملكه. 

حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ عَنٍ ابْنٍ تَؤْبَانَ عَنْ عَائْسَة أَنّهَا كرعئْه. 


- ابن المنذر في الإقناع: 

وأجمع أهل العلم على تحريم أن يجمع الرحل بين عقد نكاح أحتين حرتين كانتا أو مملوكتين أو مسلمة 
وكتابية» فإن جمع رجل بين نكاح أختين في عقدة واحدة لم ينعقد نكاحهما وإذا تزوج واحدة ثم تزوج أحتها ثبت 
نكاح الأولى ولم ينعقد نكاح الآخرة. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 


ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على تحريم الجمع بين وطء الأحتين بملك اليمين. 


- الماوردي في الحاوي: 
أما الجمع بين الأحتين فحرام بنص الكتاب وإجماع الأمة... فأما إذا أراد أن يجمع بين الأحتين بملك اليمين 
في الاستمتاع فيطأ كل واحدة منهما لم يجز وهو قول عامة الصحابة والتابعين والفقهاء... ودليلنا... ولأن تحريم الجمع 


الزبير وابن مسعود وعائشة وعمار من غير أن يظهر حلاف فصار إجماعا. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن الجمع بين الأحتين بعقد الزواج حرام. 


- ابن حزم في المحلى: 


1 يختلف الناس في ترم الجمع بين الأحتين بالزواج. 
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أخجرا أثو حكن أننا اذ اْأَعْرَبيتٌ ثنا البَعْمَرَاِوكُ ثنا عَقَانُ ثنا كاك 1 ضلئة آنا عناك عن حت أن عله و 
ع - 4 8 و 5 2 ٌُ 1 د 6ه ا يض 4 0 ف سه د هه 
أي طَالِبٍ سيل عن الجل تَكُونٌ لَهُ جَاريَئَانٍ أَحْتَانٍ فيط إِحْدَاهًا أَيَطَأْ الأخرى؟ فَثَالَ: أَحَلَنَهُمَا آيدٌ وَحَبَمَنْهُمَا آيكٌ 


أخير 3 نو المح الْعمَرِعج أنبأ عَبْدُ اليحْمَنِ بْنُ أبي شرَيْح ثنا َبُو الْقَاسِم الْبَعَوي ثنا عَلِيُ بْنْ الَعْدٍ أنبأ 


قوك معن كع اي لوعن 0 كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مَلوَكتَانِ أخْتَانٍ فَوَطِىَ إِخدا 


الأخْرى َأَخْرَحَ الي وَعِىّ مِنْ ملكه. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
[وَأَنْ بجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ]... قد دحل فيه بإجماع المسلمين الأخحتات من الرضاعة لما بينه رسول الله مالكو 
في الرضاعة أتما تحرم ما يحرم النسبء فلو تزوج رجحل صبيتين رضيعتين فجاءت امرأة فأرضعتهما صارتا أختين بالرضاع 


- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 


وأجمعوا على تحريم الجمع بين الأححتين بالنكاح. 


- الباجي في | لمنتقى: 
يريد أتما عامة في تحريم الجمع بين الأحتين ولم يخص ملك بمين ولا غيره فاتفق فيهما أهل الأمصار على المنع 
من ذلك وهو المشهور عن الصحابة. 


_- البغوي في شرح السنة: 

ل ل ل ا 
الوطء؛ حتى لو اشترى أمّا وابنتها فوطع إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد» وإذا ملك أحتين أو جارية وعمتها أو 
حالتها فإذا وطئ إحداهما لا يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يحرم الأول على نفسه؛ تمى عمر بن الخطاب وعلي عن 
ذلك. وقال نافع: كان لابن عمر أحتان مملوكتان... وعامة الفقهاء على التحريم. 


م عياض في إكمال المعلم: 
أجمع المسلمون على الأحذ بمذا النهي في الجمع بين الأحتين... وقد كان في جمع الوطء بملك اليمين 
اختللاف من بعض السلف استقر بعد الإجماع عليه. 
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ٍِ العمراني فى البيان: 
فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ف النكاح» سواء كانتا أحتين لأب وأم أو لأب أو لأم وسواء كانتا 
عن الجمع بين الأحتين بملك اليمين» فقال: أحلتهما آية -يعني قَؤْلهِ تَعالّ: !أو مَا مَلَكَتْ انك ) (النساء: 7)- 
وحرمتها آية -يعني فَوْله تَعَالَ: [ِوَأَنْ بَحْمَعُوا بَيْنَ الأَحْتَبْنِ] (النساء:؟5)- والتحريم أولى. 
وكذلك روي عن أمير المؤمنين عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن مسعود ولا مخالف طهم. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 
لا حلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأحتين بعقد النكاح. 
- القرطبي في المفهم: 
أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأحتين بالنكاح. 
- ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: 
وتحرم الجمع بين الأحتين بالنكاح متفق عليه. 
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأحتين في النكاح. 
- الحافظ في فتح الباري: 


هه 


الإجماع السادس والثلاثون 


“» يجوز الجمع بين الأختين في الملك 


- ابن المنذر في الأوسط: 


وأجمعوا أن شراء الأحتين الأمتين أو المرأة وابنتها صفقة واحدة جائز. 


أَخيرنًا أَبُو ُحَمَدٍ أنبأ ابن الْأَعرَابيَ ثنا الَعْمَرَاءُ ثنا عَمَانُ ثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَ أنبأ ماك عَنْ حَنَشٍ أنَّ عَلِىَ بْنَ 
ع 1 - َ 2 5 2 0 0 انو ع مف و ارق و ع الى 0000 0 2 
أ ل َيِل عن التجُل تَكُونُ لَهُ جاريئَانٍ أَخْتَانٍ فَيَطَأْ إِحْدَاهُ أيَطأ الأخرّى؟ فَقَال: أحلتهُمَا آيَةَ وَحَبَمَتَهُمَا آي 
نا أَنّهَى عَنْهُما نفْسِي وَولدِي 

أَخْبَرَنَا الشرِيئُ أبُو الْمَتْح العْمَرِيُ أنبأ عَبْدُ اليَحْمَنِ بْنُ أبي شُرَيْح ثنا أبُو الْقَاسِم الْبَعَوِيُ ثنا علي بْنْ المتَغْد أنبأ 


4 ّ 7 ص 08 
الْأخْرَى فَأَخْرَج الي وَطِى من ملْكه. 


- ابن قدامة في المغني: 
يجوز الجمع بين الأححتين في الملك بغير حلاف بين أهل العلم. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
قال: "نا 3 لا 


فيجوز بالإجماع. 
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الإجماع السابع والثلاثون 


لا يجوز نكاح الأخت في عدة أختها 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
حَدَننَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَت عَنِ الحكم عَنْ عَلِيٌ أَلَّهُ سيل عَنْ رَجْلٍ طُلْق امرأتَة هََمْ تَنْقَضٍ عِدَنْهَا حَقٌّ تَزْقَجَ 
أختَهًا مَمَرَقَ علد بَيِنَهُمَا وَجَعَلَ ا الصّدَاقَ با اسْتَحَلَ مِنْ فَرْحِهَا وَقَالَ: إِنْ كَانَ دَحَلَ يا فَلَهَا الصَّدَاقٌ كايا 


وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةَ ويَعْتَدّانِ مِنْهُ حَمِيعًا كُك وَاحِدَةٍ ثَلَانَةَ قُرُوءٍ وَإِنْ كَانََا لا نَِيِضَانٍ فَتَلانَةَ أَشْهُر . 
- ابن المنذر ف الأوسط: 


منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرء إذا طلق زوحته طلاقا يملك رحعتها أن ينكح أختها أو أربعا 


سواه حتى تنقضي علة المطلقة. 


- السرخسي في المبسوط: 

وحكي أن مروان شاور الصحابة في هذا فاتفقوا على أنه يفرق بينهما وخالفهم زيد ثم رجع إلى قولهمء وقال 
عبيدة السلماني: ما اجتمع أصحاب رسول الله مَكةِ على شيء كاجتماعهم على تحريم نكاح الأخعت في عدة 
الأمت والحافظة على الأربع قبل الظهر. وذكر سلمان بن بشار عن علي وابن مسعود وابن عباس المنع من نكاح 


الأحت المعتدة من طلاق بائن أو ثلاث. 


- الباجي في المنتقى: 

وإن كانت المطلقة رحعية فلا حلاف أنه لا يجوز أن يتزوج أحتها ولا عمتها ولا خالتها ولا رابعة غيرها وهو 
متفق عليه من أقوال العلماء. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

ولنا قول علي وابن عباس وروي عن عبيدة السلماني أنه قال: ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم 


على أربع قبل الظهر وأن لا تنكح امرأة في عدة أخحتها. 


11/ 


الإجماع الثامن والغلاثون 
* لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 


الشافي في الام 
ويهذا نأحذ وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته. 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 
حَدَّننَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيِّاشٍ عَنْ أبي حُْصِيْنٍ عَنْ يحت عَنْ مَسشْرُوقٍِ عَنْ عَبْدٍ الله كَالَ: لا تُنكخ الْمَرأةٌ عَلَى 
مها ولا على عاليها. 
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20 4 2 5 ا 78 98 : ارق 6 4 0 2 س0 0 3 
حَدَّنَنَا أبُو أَسَامَةَ عَنْ حْسَيْنٍ الْمُعلم عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ أن رَخْلا تَرَمّح امْرَةٌ عَلَى عَالَتِهًا 


- الترمذي في السنن: 

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرحل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو 
حالتهاء فإن نكح امرأة على عمتها أو حالتها. 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على 
الكبرى. 
- الماوردي في الحاوي: 

عن النبي ,ليه أنه نمى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء ثم قد أذ المسلمون كلهم به 
وعملوا. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 


أجمع العلماء عل القول بمذا الحديث فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت ولا على ابنة 
أختها وإن سفلت ولا على خالتها وإن علت ولا على ابنة أخيها وإن سفلت. والرضاعة في ذلك كالنسب. 
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- عياض في إكمال المعلم: 
أجمع المسلمون على الأخذ بمذا النهي في... وفي الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح أو في الوطء 
بملك اليمين. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة ومحالتها. 
- الرازي في المحصول: 


ألا ترى أن الصحابة أجمعوا... وأجمعوا على أن المرأة لا تنكح على عمتها ولا خالتها بخبر واحد. 


- القرطبي في المفهم: 
قوله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وحالتها... وهذا الحديث بمجمع على العمل به في تحريم الجمع 
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الإجماع التاسع والثلاثون 


» الحرة إذا غرها عبد مأذون له فنكحها فهي بالخيار بعد أن تعلم أنه عبد 


- عبد الرزاق في المصنف: 


2ه مهم 7 


عَنْ 0 00 إِلَيَهَا حْمْس قِلَاصٍ مَحَاصَمُوهُ إل عُنْمَانَ ؟ 


النكاع وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنٍ ور إِلَ أي 


عَنٍ ابْنٍ جْرَيْج قَالَ: أَحْبرَنٍ دَاوْدُ بْنُ أي حِنْدِ عَنْ عَامِرٍ الشَعْييٌ أو عَبْدٍ اللّهِ بْنِ قَبْسِ كَانَ عْلَامْ أي مُوسَى 
اع فَعَرٌّ حْيَةَ متَرَكّحَهَا بِعيْرِ إِذْنِ أ 0 مِنْ إبلٍ أبي مُوسَى فَأَعْطَامَا عْثْمَادُ ا 


- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح 


الإجماع الأربعون 


0 يحرم من النسب نكاح الأمهات والببدات والأخوات والعمات والخاللات وبنات الأخ 


وبنات الأخت 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ التْوْرِيّ عَنِ الأَعمَشٍ عَنْ إسماعيل بْنِ رَحَاءٍ عَنْ عُمَيرٍ مَل ابْنِ عَبّاسِ قَال: قال ابْنُ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنّ 


امِب مثغ ومزة: العثقر :شيع © قرا . ١‏ وأتفافكم اللا أزطتشكو ) والسناء +48 حق بلغ "(وأن هوا بن 
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الْأَحْتَيْنِ)(النساء:*5). وَقَرَاً (وَلَا تَنَكِحُوا ما نَكح آبَاؤّكُمْ مِنَ النّسَاءٍ) (النساء:؟١5)‏ مَقَالَ: هذا الصّهْرٌُ. 


- البخاري فى صحيحه: 


الى 


وف قوم و وااو او قا 2 
وَقَال ابْنُ عَبّاسٍ: مَا رَادَ عَلَى أَرْبَع فَهُوَ حَرَامٌ كأمّهِ وَابْئتِهِ وأخته. وَقَالَ لنَا أَحْمَدُ بْنْ حَتبلٍ: حَذّثنا يح بْنُ 


رمه 5ه > 


ميل عن سداد هدي بخيرة عن سيد نخد عن ان عاني :مال بين السكان وين الصو ل مقر 
[ خُرّمث عَلَبْكُمْ أمَهَانُكَْ] (النساء:؟؟) الآيَة. 
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- ابن المنذر في الأوسط: 


قال الله جل ذكره: ( حُرّمث عَلَيكُمْ أُمَهَادُكُمْ وَبنَائَكُْ وَأعَوَائُكمْ وَعَعَائُكمْ وَحَالاكُمْ وَبنَات الخ وَبَنَاثُْ 
الأخت... 1 وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله تجرعه. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتما... حرام مفسوخ أبدا... وكذلك القول في أمهات الآباء وأمهاتمن وجداتحن... 
وكذلك القول في عمات الأب وعالاته... وكذلك عمات جدات الأب وخالاتمن... واتفقوا أن نكاح الإبنة وإبنة 
الإبن وكل من نالتها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب أو بطن... حرام مفسوخ... واتفقوا أن الأحت الشقيقة وأن 
الأمت للأب وأن الأت للأم وكل من تناسل منهن... حرام نكاحهن مفسوخ... وكذلك بنات الأخ الشقيق والأخ 
للأب والأخ للأم وكل من نالتها ولادة الأحوة المذكورين كما ذكرنا في الأخوات ولا فرق» واتفقوا على أن نكاح 


العمات للأب أو للأم أو شقائق الأب وأن نكاح تلك الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدا. 
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- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 

وأجمعوا على تحريم نكاح الأمهات والبنات والأحوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخحت» 
والجدات يدخلن في عموم الأمهات» وبنات الأولاد وإن سفلن يدخلن في جملة البنات» وكذلك عمات الآباء 
والأمهات» وحالات الصنفين» وبنات أولاد الأخوة والأحواتعلى هذا القياس. هذا إذاكنٌ من النسب. 

حرمة الجدات بدليل الإجماع. 

حرمة بنات البنات وبنات البنين وإن سفلن ثابتة بالنص لأن الاسم يتناولحن محازا وعلى القول الآخر حرمتهن 
بدليل الإجماع. 
- عياض في إكمال المعلم: 

إحداهما يرجع التحريم فيه إلى العين كالأم والأخحت وشبههما ولا حلاف في تأبيد تحريم ذلك. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 

وتحرم عليه جداته من قبل أبيه وأمه ون علون... وعليه إجماع الأمة أيضا. 

وتحرم بئات بناته وبنات أبنائه وإن سفلن بدلالة النص... وعليه إجماع الأمة أيضا. 
وكذا عمة جده وحالته وعمة حدته وحالتها لأب وأم أو لأب أو لأم حرم بالإجماع. 


وتحرم عليه... وبنات بنات الأخ والأخت وإن سفلن بالإجماع. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 

واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن: الأمهات والبنات 
والأحوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأحت... فهؤلاء الأعيان السبع محرمات» ولا حلاف أعلمه في هذه 
الجملة. 
- ابن قدامة في المغني: 

وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحرعه. 
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- البيضاوي في المنهاج: 


وإن آدم كان يزوج بناته من بنيه والآن محرم اتفاقا. 


الف 


الإجماع الواحد والأربعون 


** يحرم نكاح الربيبة على زوج أمها المدخول بها 
- ابن المنذر في الإشراف: 


وأجمع علماء الأمصار على أن الرحل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بما حل له تزوج 


ابنتها... وقد روى عن جابر بن عبد الله وعمران بن حصين أتمما قال إذا طلقها قبل أن يدخل بحا يتزوج ابنتها. 


الجصاص في أحكام القرآن: 
ولم تختلف الأمة أن الربائب لا يحرمن بالعقد على الأم حتى يدخل بما. 

- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

وأجمع أئمة الأمصار على أن الربيبة حرام على زوج أمها وإن لم تكن في حجره. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دحل بما ووطئها حرام عليه نكاحها أبدا. 
- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 

وأجمعوا... وعلى تحريم الربائب بشرط الدحول. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 


فأجمعت الأمة أن الرحل إذا تزوج امرأة ولا ابنة أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم أو فراقها إن كان دحل 


كما وإن كان لم يدحل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة. 


ابن العربي في أحكام القرآن: 
قوله تعالى: [ِوَرَبَائيُكُم] (النساء:؟) واحدتها ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة من قولك: ربحا يريما إذا تولى أمرهاء 


وهي محرمة بإجماع الأمة. 
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-_- العمراني في البيان: 
وأما الربيبة فهي بنت زوحتهء فإذا عد النكاح على امرأة حرمت عليه ابنتها حقيقة وبجازاً من النسب 
والرضاع تمحريم جمع؛ فإن دخل بالأم حرمت عليه ابنتها على التأبيد» وإن ماتت الزوحة أو طلقها قبل أن يدعل بما جاز 


له أن يتروجح بابنتها وسواء كانت الربيبة قي حجره وكفالته أو م تكن. وبه قال عامة أهل العلم. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


اتفق المسلمون على تحريم... وواحدة بالدحول وهي ابنة الزوحة... فإنحم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
البنات إذا دحل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو ل تكن في قول عامة الفقهاء... وإن لم يدخل 


بالمرأة لم تحرم عليه بناتما في قول عامة علماء الأمصار إذا بانت من نكاحه... 


- القرطبي في المفهم: 
وكحذا التقينلة ملك داود فقال: لا حرم الربيبة إلا إذا كانت قي حجر المتزوج بأمهاء وجمهور العلماء من 
السلف والخلف على أن ذلك ليس بشرط في التحريم وإنما خرج ذلك القيد على تعريفهن بغالب أحوالمن. قال ابن 


المنذر: قد أ- ع ذكرناه وكل من لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف قول داود. 
جمع: كل من من من قول داو 


القرطبي في تفسيره: 
واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره. 


القرافي في الذخيرة: 
لأن قوله تعالى: [ وَرَبَائئَكُمُ اللاي في حُجوركُم) حرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم إجماعا حينئذ. 
- ابن جزي في القوانين الفقهية: 
وتحرم بوطء أمها اتفاقا. 
- ابن جزي في التسهيل: 
وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدحول بأمهاء فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع... وإِن عقد عليها 


وم يدنحل يها لم تحرم بنتها إجماعا. 
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الإجماع الثاني والأربعون 


» من تزوج امرأة بعقد صحيح أو وطئها بشبهة أو تلذذ بجاريته حرمت على آبائه وأجداده 
وإن علوا وعلى أبنائه وأبنائهم وإن سفلوا 


- مالك في الموطأ: 


أنه بَلَعَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب وَهَب لابْنِهِ جَاريَةً فََالَ: لا تَسمَهَا فَإِيّ قَدْ كُسَفْتُهَا 
- عبد الرزاق في المصنف: 

0 مَقمة 2؟ ونا ره 2 إن هه 0 ور ان سه اورم رع عله عدر رهم 65رمع 4ع 

| - حَبَرَنا محم عن قتا ده أن ابْنَ م مَسْعُودٍ قال حَرمَ اللة ادنئ عشرة امرّأة» وانا أكرَهُ النيْ عشرّة: الامَة وَأَحتَهَاء 
وَالُْحْتَبنٍ 0 بَيتَهُمَاء وَالْأَمَةَ إِذّا وَطِفَهَا أَبُوكَ وَالْأَمَدَ إِذّا وَطِفَهَا ابْنَْكَء وَالْأَمَةَ إِذَا دُبرَتْء وَالْأَمَهَ قي عِدَة غَيْرِكَ وَالْأَمَةَ 


.عن الأؤناِيّ عن محخول قال عر عزن اللطايجكالة نكر نهد سالقايفيق ووز أن نهيهال 
عن ابن ظيزلة عن تي ثن سمل عن القابيع إن قن عن عبد اللو روغث الزامن التي عام أن زيعة أن 
غايق ب ريبقة وكاث بذركا تهاما طح خازية له أن يَقْراهَا وقال ما غلفتاة عاق ينه إلنها إل 


درااء كر أَنْ َطَلِعَةُ. 
ابق أبي شيبة في المصنف: 


1-0 


حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ْنُ ميْرٍ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أييهِ عَنْ جَذَهِ 


بَعْضُ وَلَّدِهِ فَقَالَ: إِنّهَا لا تك لَكَ. 


حَدَّننَا النَمَفْحُ عَنْ مُنَقّ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعيْبٍ عَنْ سَا عَنِ ابْنِ عُْمَرَ قَالَ: أبما يَحْلٍ > جَرّدَ جَارِيَتَهُ فُنَظَر مِنْهَا 
ِل ذَلِكَ الْأمر مَإِنّهَا لا تل لاثيه. 


- ابن المنذر في الإجماع: 


وأجمعوا على أنه إذا اشترى حارية فلمس أو قبّل حرمت على ابنه وأبيه. 
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وأجمعوا على أن الرحل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه دحل بما أو لم يدل وعلى أجداده وعلى ولده 
من الذكور والإناث أبدا ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته ولم يذكر الله في الآيتين دحولا. 
-_- ابن المنذر في الاوسط: 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن وطء الرحل المرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد يحرمها على أبيه وابنه 


وعلى أجداده وولد ولده لا بحل لأحد منهم وطوّها. 


- الباجي في المنتقى: 
فأما المباح فلا حلاف أن له تأثيرا في تحريم المصاهرة فإذا عقّد الرحل عقد نكاح مباح على المرأة فقد حرمت 
- العمراني في البيان: 


وإن باشر امرأة فيما دون الفرج بشهوة في ملك أو شبهة بأن قبلها أو لمس شيئا من بدما فهل يتعلق بذلك 
حرم المصاهرة وتحرم به الربيبة على التأبيد؟ فيه قولان: أحدهما يتعلق به التحريم... لأنه روي ذلك عن عمر ولا مخالف 
له في الصحابة. 


- الكاساني في بدائع الصنائع: 


وحليلة ابن الابن وابن البنت وإن سفل تحرم بالإجماع. 


وأما منكوحة أحداده فتحرم بالإجماع... وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد وكذا بالوطء عن شبهة 


بالإجماع. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
الثاى: الوطء بالشبهة وهو الوطء قي نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطء 


الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا. 


فيحرم على الرحل أزواج أبنائه وأبناء بناته من نسب أو رضاع قريبا كان أو بعيدا بمجرد العقد لقوله تعالى: 
[وَحَلَائْل أَبَْائكُمْ] (النساء:؟؟) ولا نعلم في هذا حلافا. 
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الرابعة: زوحات الأب فتحرم على الرحل امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا وارثا كان أو غير وارث من نسب أو 
رضاع... وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة حده لأبيه وحده لأمه قرب أم بعد وليس في هذا بين أهل العلم خلاف 


علمناه والحمد لله. 
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الإجماع الثالث والأربعون 


م من الرضاع ما يحرم من النسب 


- مالك في الموطأ: 
عَنْ هشّام بن دوه عَنْ أبيه. .. وَقَالَتْ عائشة ئِشَّةُ: يم مِنّ الْصَضاعَةَ 3 ما رم من الْولَادَةِ. 


َ 


عَنْ نُوْرٍ بْنِ رَيْدٍ الديليٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ أنه كا 3 يَقُولُ: مَا كانَ في الحَوْلَيْنٍ وَإِنْ كَانَ مَصَةٌ مَضَّةَ وَاحِدَةَ فَهُوَ 


رام 8ه ر.موم 28 2ع رق 17 4812 812 ع 
عَنْ ناف أنَّ صَفِيّةَ بِنْتَ أَبي عَبَيْدٍ أخبرئة أن حَفْصّة أَمَ الْمُؤْمِِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِم بْنٍ عَبْدٍ الله بْنِ سَعْدٍ إِلَ 


خْتِهًا فَاطِمَةَ بِنْتِ عْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ تُرْضِعْةُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْعْلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ يَرِضَعْ مَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْْلُ 


له َه أَخْبرُ أن عَائْسَةَ رَوْج النَّيَ 89و كَانَ يَدْخْلْ عَلَيْهَا مَنْ أَرْصعئة 
حَوَانُهَا وَبَنَاثُ أخيهًا وَلَا يَدخْلْ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَةُ نِسَاءُ ه إخوتًا. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَن التَّورِيٌ عَنْ جَابرٍ عَنْ عِكرمَة عن ابْن عَبّاسٍ: أَنَّهُ كرة الْعَمَةَ وَالَْالَةَ مِنَ اليَضَاعَةٍ 
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عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَنَادَ دَةٌ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ عَمَتَكَ من التضاعَة وَحَالَتَكَ. 


-_- سعيد بن منصور في سننه: 
نا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا مربي عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيرٍ قَالَ: قَالَ |* بْنُ عَمّاسٍِ: سَبْعٌ صِهْرٌ وَسَبْعٌ نَسَبْ) 


وُه من اليضّاع ما يَخْرُمُ مِنَ النسَبِ. 


2 
مسو 


نَثْ عَائْشَة ُُ مِنّ المَضَاعَة ما غ م منّ ١‏ لادة. 


جُ 
ا 
5 
ا 
59 
جعي 
9 
مع؟ 


حَدَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكُ عَنْ مُوسَى بن أَبُوب قَالَّ: حَدَني عَمّي إِيَانُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِينٌ: لا تَنْكِحُ مَنْ 


ع 9 


أَبْضَعَنّةُ امْرَةٌ أَحِيكَ وَلَا اماه 


8 


بيك وَلَا مرَأَة ابتلك: 
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حَدَّنَنَا حْميْدُ بْنْ عَبْدٍ اليحْمَنِ عَنْ حَسَن عَنْ عَبْدٍ الأغلى عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عن ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: يَخْرمَ مِنَ 


اليَضاعَةٍ مَا يْيُمُ مِنَ النّسَبٍ. 

حَدَّثَنَا ابن إذرسن ع شام عن ان سيزين عن عبد الله خن ان ختية قال: أَرَاهُ عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: يحْرُمُ مِنَ 
الرَضَاعَةٍ ما يَخرْمُ مِنَ النَّسَبٍ. 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرار أو قصد به ايقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما 
قلنا... واتفقوا ان أم الزوجة من الرضاعة ممنزلتها من الولادة وان ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرق. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

مثال ذلك المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء ويكون كل ولد لتلك المرأة إحوته وهذا 
ما لاخلا فيه بين أحد .من للسلمين. ونه تزل القرآن. فقال+ (وأقهائكم اللاق فتك وأعوافك: عن الاضاعة) 
وسواء كان رضاعهم في زمن واحد أو واحدا بعد واحد من المرأة الواحدة هم كلهم إحوة رضاع بالإجماع. 
- الخطيب البغدادي فى أصول الدين: 

وأجمعوا على تحريم الأمهات والأحوات من الرضاع. 
- الجويني في نهاية المطلب: 

حرمة الرضاع ثابتة بنص القرآن والسنة المتلقاة بقبول الأمة وهي من الأصول المجمع عليها. 
- عياض في إكمال المعلم: 

وباقيها يرحع التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع المشبّه بالنسب ولا حلاف في التأبيد به أيضا. 
0 الكاساني في بدائع الصنائع: 


فكل من حرم القرابة من الفرق السبع الذين وصفهم الله تعالى يحرم بالرضاعة... وعليه الإجماع. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأجمع العلماء على التحريم بالرضاع... وجملة ذلك أن المرأة إذا حملت من رجحل وثاب لها لبن فأرضعت به 
طفلا رضاعا محرما صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة بغير خلاف. 
- الدميري في النجم الوهاج: 
وأجمعت الأمة على تأثيره في النكاح وثبوت المحرمية. 
- الحافظ في فتح الباري: 
قوله يَرِيوٌ: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" أي وتبيح ما تبيح وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه 


وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة ولكن لا يترتب عليه 


باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق... 


م١‎ 


الإجماع الرابع والأربعون 
» المجبوب أو الخصي أو العقيم إذا نكح امرأة وهي لا تعلم عيبه فلها الخيار بعد علمها 
- عبد الرزاق في المصنف: 
: قال فلت م م ل 
فَقَالَ: تَرَجَجْتُ امْراً 


بن أ حَبيبٍ عَنْ بُكيْرٍ بْنِ ن عبد الله 


21 اهْرَأَة وم يُعْلهُ فَعَكَقَ مه 


نا ل و م 
يَسَارٍ أن عُمَرٌَ بْنَ الطاب رُفِع إِلَنِْ حَصِييٌ تَرَقَجَ 


_- ابن المنذر في الأوسط: 
أجمع كل من نحفظ عنه أن ابحبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم أن لما الخيار إذا علمت 


ب ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة فإنه لا حلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمها ولكنها 


تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء. 
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الإجماع الخامس والأربعون 


لبن الفحل يحرم ما يحرم الرضاع 


- مالك في الموطاأ: 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْن الشرِيدٍ أن عبْدَ اللِّ بن عبَاسٍ سيل عَنْ رَجْلٍ كانت لَه امْرأنَانٍ مأرْضَعَتْ 


إِحْدَاهُمًا عُلَامًا وَأَرْضَعَتٍ الأخرى جَارِيَة فقيل لَهُ هَل يَتَرَمَجُ الْغُلَامُ الجارية؟ فَقَالَ: لاء اللَمَاحُ وَاحِدٌ. 


التعافعي في الام 
وأن لبن الفحل يحرم كما يحرم ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك. 
- عياض في إكمال المعلم: 
ولم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن علية. 


- الكاساني في بدائع الصنائع: 


وأما الحرمة في جانب زوج المرضعة التي نزل لما منه لبن فثبتت عند عامة العلماء وعامة الصحابة. 


م 


الإجماع السادس والأربعون 
*» التعريض بالخطبة فى عدة الوفاة أو الطلاق البائن جائز بخلاف العدة فى الطلاق الرجعى 
- الشافعي في الأم وفي أحكام القرآن واللفظ واحد: 
والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية. 


- عبد الرزاق في المصدف: 

عن ابْنٍ جُحَاهِدٍ عَنْ أبيهِ عَنٍ اْنٍ عَبّاسٍ في: [ إلا أنْ تَقُولوا ولا مَغروفًا) (البقرة:57) قَالَ: يَقُول: إِنْكِ 
حَمِيلةٌ وَإِنْكِ لإلى حَيْرٍ وَإِنَّ النْسَاءَ لَمِنْ حَاجتي. 
-- سعيدك بن منصور في سننه: 


نا عَبِدُ اليَحْمّنِ بْنُ زيَادٍ عَنْ شُغْبَة عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ جُحَاهِدٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ في فَوْلِهِ كبق: [ ولا جتاح عَلَيْحُمْ فِيمَا 


عَيَضْقُمْ به مِنْ خطْبَةِ النْسَاءِ قال: التَّعْيضٍ ما لم يَنْصّبْ للخطبة. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


ائرآٌ ميا كدًا وكَذَا وَيعرَضُ نا ِالْمَولٍ. 


- البخاري في صحيحه: 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ [فِيمَا عَرَضْكُمْ به مِنْ خطبَةٍ النّسَاءٍ] (البقرة:575) يَقُولُ: إِنٍّ أَريدُ الَرُويج وَلَوَددْتْ أنه تيَسَرَ 
لي امْرََةٌ صَالَِة. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

وأباح تعالى التعريض في العدة بقوله: [وَلَا جْتَاحَ عَلَيِكُعْ فِيمَا عَرَضْكُمْ به مِنْ خطبّةٍ النّسَاءن) (البقرة:0؟) 
الآية وم يختلف العلماء في إباحة ذلك. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا ان التعريض للمرأة وهى في العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. 
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- ابن عبد البر في الاستذكار: 

حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله: [وَلَا تَعْرِمُوا عُفْدَةَ النَكاح حَقٌّ يَبْلُمَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) (البقرة:5؟؟) 
وأباح التعريض بالنكاح في العدة ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك فهو من الحكم المجتمع على تأويله إلا 
أنحم اختلفوا في ألفاظ التعريض. 


- القرطي في تفسيره: 

قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص ف تزوحها وتنبيه عليه لا يجوز» وكذلك 
أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز وكذلك ما أشبهه وحوز ما عدا 
ذلك... ولا يجوز التعريض لخطبة الرحعية إجماعا لأتما كالزوحة... وأباح التعريض في العدة ولم يختلف العلماء في إباحة 


ذلك. 


- ابن كثير في تفسيره: 


فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لما واللّه أعلم. 


هم 


الإجماع السابع والأربعون 
يه خطبة النكاح سنة والنكاح صحيح بدونها 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ التَوْرِيٌ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمَدٍ قَال: إن كان الحُسَيْنُ بْنُ عَلِييٌ ليُرَوْجُ بَعْضُ بَنَاتِ الْحَسَن وَهُوَ يَتَعَرَقُ الْعَظم. 


عَنِ التَّورِيٌ عَنْ محَمّدٍ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنٍ أبي يخي قَالَ: حَطَبْتُ إِلَ ابْنِ عْمَرَ مَوْلَاةَ لَهُ قَمَا رَادَني 


- 


عَلَى أَنْ قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ سك بمغدوفيٍ أذ تَسَرّحَ بِإِخْسَانٍ. 
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َحْبَرنًا ا عْيَيْئَةَ عَنْ بَبَانٍ قَالَ: انْطلق بِلَالَّ يَخْطّْتُْ امْراَةٌ وأَحُوهُ مَعَهُ فَلَمَا أَنَاهُمْ حَمِدَ الله ون عَلَيْهِ © قَالَ: 
أنَا بال وَهذًا أي وَكْنْ رَجْلَانٍ من الخبَسَةٍ كُنّا ضَالَيْنَ فَهَدَاَا اللُّ ومَلوكينِ فَأَعْتَقَنَا الك فإِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالحمْدُ لِلَّه 


َإِنْ رَدَدْهُونَا َسْبْحَانَ اللّه. 


حَدَّنَنا وكيم عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي بكر بْنِ حَفْصٍ قَالَ: ميِغث عَرْوَةَ بْنَ الب يَقول: عَطَبْتُ إِلَّ ابْن عْمَرَ اتتهُ 


31 ع َْمَدُ الله وَنُصَلَّي ء عَلَى الب 9و وَقَدْ رَوَجْتَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ رَ الله يه (إِمسَا 
عَعْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ]. حَدَثَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ شُعبَةُ: أَحْسَبهُ فَالَ: أَنْكحَ عْمَرُ بْنْ الطاب رَخُلّا وَهُوَ شي . قَالَ 
شُعْبَةُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ حفص: لا أَذرِي الَذِي قَالَ أَخْسَبْهُ عْرْوَة بْنَ الربرِ أو ابْنَ عْمَرَ. 
جد ابن المنذر في الأوسط: 

فلا أعلم أحدا من أهل العلم أفسد نكاحا ترك العاقد الخطبة عنده. 
- الماوردي في الحاوي: 

وروي أن الحسين بن علي... وروي أن ابن عمر... ولأن الخطبة لو وحبت في النكاح لبطل بتركهاء وف 


إجماعهم على صحة النكاح بتركها دليل على استحبابما دون وجوها. 


- الباجي في المنتقى: 
قال مالك قي كناب عحمد؛ هي مستحبة وهي من الأمر القدتم وليست بواحبة. وعلى ذلك جميع الفقهاء, 


وقال داود: هي واجبة. 


1م 


- العمراني في البيان: 


والخطبة مستحبة غير واحبة وبه قال عامة أهل العلم إلا داود. 


- ابن قدامة في المغني: 


والخطبة غير واحبة عند أحد من أهل العلم علمناه إلا داود فإنه أوحبها. 


- النووي في الأذكار: 


واعلم أن هذه الخطبة سنة لو لم يأت بشىء منها صح النكاح باتفاق العلماء. 


// 


الإجماع الثامن والأربعون 
** السبية يستبرأ رحمها بحيضة قبل وطئها 


- محمد بن الحسن في المبسوط: 
إذا اشترى الرحل جارية فليس ينبغي له أن يقربما حتى يستبرئها بحيضة» قال: بلغنا ذلك عن علي بن أبي 
طالب وعن عبد الله بن عمر. 
- عبد الرزاق في المصنف: 
عن الي عن فس عن الي عن علْقعَة عن ان شود قال: شنقئا الم خنضّة. 


82 مياه جم 2 


مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عْمَرَ في الأمَةِ تُبَاعٌ قَالَ: تُشستبراً بحْيْضَّة. 


ب 


2 


هين ع م ل ان ا كي 00ت ةط مع 4 
حَدَّننَا أبُو أَسَامَةَ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ في الأمَةِ التي تُوطأ قَالَ: إِذَا بيعَثْ أؤ أَغْتِمَتْ 
فَلَيَسْتَيِنْهَا بحَيِضَةٍ 
- البخاري في صحيحه: 
]1 اه 527 3 2 3 دغ 7 م 5 به لمق + بس 12 وار 2 2 ل بو 0 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: إِذَا وُهِبَتٍ الوَلِيدَة الي توطأ أؤ بِيعث أؤ عَتَمَّتْ فَلَيُسْتَبْراً رَحمْهَا بحَيْضَةِ ولا تَسْتَبْرَا العذْرَاء. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحا بكرا أو ثيبا فحاضت عنده إن كانت ممن تحيض أو أتمت ثلاثة 


أشهر في ملكه إن كانت ممن لا تحيض ولم تسترب بحمل أن له وطأها بعد ذلك. 


- الهراسي في أحكام القرآن: 


وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لما واحد في أن الجميع بحيضة. 


- البغوي في شرح السنة: 


اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء. 


/م/ 


5 الكاساني في بدائع الصنائع: 
فإن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة عند عامة العلماء وعامة الصحابة وعن معاوية أن استبراءها 
بحيضتين لأن الاستبراء أت العدة وعدتما حيضتان والصحيح قول العامة. 
- القرطبي في المفهم: 
وقد تقدم حكاية الحسن أن الصحابة كانوا يستبرئون المسبية بحيضة. 
-. القرطبي في تفسهيره: 
فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله مَللييُةٍ يستبرئون المسبية بحيضة... وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء 


التي لا زوج لما واحدا في أن الجميع بحيضة واحدة. 


- القرافي في أنوار البروق: 

فلم يبق إلا استبراء رحمها وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها وذلك ما لا حلاف فيه. 
انتهى. 
- أقول: 


الرواية عن معاوية ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه وفي إسنادها محمد بن اسحق ولم يصرح بالتحديث. 
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الإجماع التاسع والأربعون 
» لا يجوز النكاح دون مهر لغير الرسول ,َلك 

- المزني في المختصر: 

قال الشافعي:... والحبة لرسول الله مَللْيلهِ مجمع أن ينعقد له بما النكاح بأن تحب نفسها له بلا مهر. 
- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 

وقد أجمعوا أن الحبة خالصة لرسول الله مَلليدِةٍ لما ذكرنا من اتصاص الله تعالى إياه بحا دون المؤمنين. 
- الماوردي في الحاوي: 

وأجتمعت الأمم على أن صداق الزوحات مستحق. 
- الباجي في ا لمنتقي : 

لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي مالكو . 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


أما حكمه فإنحم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه. 


- ابن قدامة في المغني: 
نعلمةه. 


- القرطبي في المفهم: 


ولا اختلاف في اشتراطه... وهذا من حصوصياته هللو اللات لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين. 


- ابن جزي في القوانين الفقهية: 


الباب الرابع في الصداق: وهو شرط بإجماع. 


- ابن تيمية في منهاج السنة: 


5 5 8 باتفاق ...6 . 4 
كما رُ 3 3 با لنص ا جماع. 
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الإجماع الخمسون 
** ترك تسمية الصداق لا يفسد النكاح رغم أنه مجهول 


+" الشافي في الام 
إنا لما حعلنا ولم يخالفنا أحد علمناه النكاح كالبيوع المستهلكة فقلنا إذا كان الصداق مجهولا فللمرأة مهر 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمي لما مهرا فلها مهر مثلها. 
- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 

فإن لم يذكر في النكاح صداقا صح النكاح بلا حلاف واستقر فيه مهر المثل بالوطء. 
- الجويني في نهاية المطلب: 


ولا نعرف خلافا أن ترك تسمية الصداق لا يفسد النكاح؛ وكذلك لا حلاف أن النكاح لا يرتد برد 


الصداق. 


- الباجي في المنتقى: 


وأما نكاح التفويض فهو جائز... والدليل على صحته الإجماع فلا لاف بين المسلمين في جوازه وصحته. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

وجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم... وَرُوِي أن ابْنَ مَسْعُودٍ سْيْلَ عَنْ 
رَجْلٍ تَرََجَ امْرأَةَ و1 يَفْرِضْ لا صَدَافًا وَ1 يَدْحْلْ با حَىٌّ مَاتء فَمَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لا صَدَاقُ نِسَائِهَا لا وَكس ولا 
شَطّطَ وَعَلَيْهَا الْعَدَهُ وََا الميراث. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنْ سِنَانٍ الأشجعئ فََالَ: قَضَى رَسُولُ اللّه عالقاع في بِرْوَعَ بنْتِ وَاشِقٍ 


امْرَأَةٍ منّا مثْل مَا قَضَيّت... فأما إذا فسد الصداق لجهالته أو عدمه أو العجز عن تسليمه فإن النكاح ثابت لا نعلم فيه 


١ 


حلافا. 
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- القرافي في الذخيرة: 


الفصل السابع: في التفويض وهو الصداق المسكوت عنه وهو جائز عندنا وعند الأئمة. 


- ابن جزي في القوانين الفقهية: 


المسألة الرابعة في نكاح التفويض وهو جائز اتفاقا. 


4 


الإجماع الواحد والخمسون 
** يجب الصداق كله بالدخول وإغلاق الباب أو إرخاء الستر 


- مالك في الموطأ: 

عَنْ يحت بن عبد عَخ سَعِيك تن الدسيّب أن حمر بن الخطاب قط ف الماة إذا ترويظها الكغره ار 
أَبْحِيّتِ السُّتُورُ فَقَدْ وجب الصَّدَافٌ. 

عَنْ ابْنِ فهاك" أن ريدأ بخ كانه كاذ يقول: ذا محخ: القكزم باترايد.كاننوينت عليهها النفئوة كقذ وخي 
الصَّدّاق. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحْسَنٍ عَنِ الْأَحْنَفٍ بْنٍ قَيْسِ 


ا 


الْذَيْوَابُ فَعَلُ وَحَبَ الصّدّاق. 


أَنْحِيّتِ السّتور 5 ا دك 001 


عَنْ حَعْمَرٍ بْنِ سُلَيْمَادَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَوْفٌ قَالَ: سمغث رُيَارَةَ ين أَؤْقٌ يَقُولُ: قَصَى الخُلَمَاء الراشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ 


ا 


أن | 


عن ابْنِ جرَئِج عَنْ عَبْدٍ الكريم أن ان مود قَالَ مِثْلَ قو 


- رس ضوهارة - 5 26 3 وي عن ارو هر . الله ف رف درا ا 10 2 ع 
عَنِ النَّْرِيٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالٍ بْنِ عْمَرَ وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْنْدٍ عَنْ عَلِيٌ قَالَ: إِذَا أزْحيّتٍ السُتُورٌ وأعلِق 


2 0 


الْبَابْ فَقَدْ ته الصَدَاقٌ. 


-َ ابن أبي شيبة في المصدف: 


5 


و 
عقا 
9 
ٍ 
ىا 
ج66 
ح: 
تكلم 
0 
601 
ع6 
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حَدَننا جَرِيرٌ عَنْ مَنِصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
الصَّدَاقٌ. 


حَدَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ مَنْصُورٍ عن الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ عََادٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَّ: قَالَ عَلِيٌ: إِذَا أنعى سِترًا 
عَلَى امْرَأتِهِ وأَغْلَقَ بَابَا مَحَبَ الصَدَاقٌ. 


5 


1 


بو خَالِدٍ عَنْ عُبَيِدٍ اللّهِ عَنْ تافِع عَنٍ ابن عْمَرَ قَالَ: إِدَا أَحِمَتٍ الْأبُواب وَأرْحيْتٍ السُثُورُ وب 


الصَّدَاقٌ. 
-_ ابن المنذر فى الإقناع: 

وكان عمر بن الخنطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر يقولون: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا 
فقد وجب الصداق» ولا يصح عن غيرهم من الصحابة خلااف قولهم. 
> ابق المنذر في الأوسط: 

وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسبيس» روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس. فأما حديث ابن 
عباس فلا أعلم أحدا رواه إلا ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس وليث يضعفء» وحديث ابن مسعود منقطع 


رواه الشعبي عنهة. 


- الجوهري في نوادر الفقهاء: 
وأجمع الصحابة أن الرحل إذا خلا بزوحته وأغلق بابا وأرحى سترا ولا حائل بين جماعه لما من عبادة ولا غيرها 


- ابن قدامة في المغني: 

ولنا إجماع الصحابة» روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوق قال: قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون أن من أغلق بابا أو أرحى سترا فقد وجب المهر ووحبت العدة. ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف عن عمر وعلى 
وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا. وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في 
عصرهم فكان إجماعا. وما رووه عن ابن عباس لا يصحء قال أحمد: يرويه ليث وليس بالقوي وقد رواه حنظلة حلاف 


ما رواه ليث وحنظلة أقوى من ليث. وحديث ابن مسعود منقطع. قاله ابن المنذر. 


- الحافظ في فتح الباري: 


وقد انعقد الإجماع على أن المدخحول بها تستحق جميعة. 


الإجماع الثاني والخمسون 


*» المطلقة قبل الدخول إن لم يسم لها مهر فلها متعة وإن سمي لها مهر فلا متعة لها ولها 
ميدع اليد 


000 


- مالك فى الموطأ: 

عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عْمَرَ أنهُ كان يَقُولُ: ل5: مُطَلّقَة مُْعةٌ إلا الي تُطلّقُ وَقَدْ فُرْضَ لا صَدَاقٌ و1 كس 
فَحَسْبُهًا نِضْفُ مَا فْرِضَ لا. 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 

نا ابْنُ عيَيْئَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طلَّقَ اليل امْرَأئَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ يا وَقبْلَ أَنْ 
يَفْرضَ ا فَلَئِسَ ها إِلّا الْمَمَاعُ. 
ب ابن المنذر في الأوسط: 

وقد أجمع أهل العلم على أن رحلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بما فطلقها أن 
لها نصف الصداق إن كان سمى لما صداقا والمتعة إن لم يكن سمى لما صداقا ولا عدة عليها. 
- الماوردي في الحاوي: 


ولأن بوحوب المتعة قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وليس يعرف لما في الصحابة مخالف فصار 


إجماعا. . 


فصل: القسم الذي لا يوجب المتعة: وأما القسم الذي لا يوجب المتعة فهو الطلاق قبل الدحول لمن سمي لما 
مهر بالعقد أو فرض لما مهر قبل الطلاق وبعد العقد فلها نصف المهر المسمى أو المفروض ولا متعة لما... وروي ذلك 


عن عمر وابن عمر وليس يعرف لمما في الصحابة مخالف. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على أن كل من طلق امرأته وقد سمى لما صداقا صحيحا في نفس عقد النكاح لا بعده ولم يكن 


وطئها قط ولا دخل بما وان لم يطأها وكان طلاقه لما وهو صحيح الجسم والعقل أن لما نصف ذلك الصداق. 
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- البيهقي في السنن الكبرى: 
5 خْبَرنا أبُو كربا يي بن إنْراجِيم أنبأ أَبُو الحَسن الطرائْفِيُ ثنا عْثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا عَبْدُ الله بْنْ صَالِح عَنْ 


ةي ماي عن ل نأي ملع شي ا ني ي ف ل (وَإِنْ طَلّقدمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَسُوهُنَ وقد 


ُرَضْكُمْ طن فْرِيضَةٌ فَنِصْفُ ما فَرَضْكُمْ] (البقرة:590) فَهُوَ اليل يَتَرَوَجُ الْمزأةَ وَقَدْ سمّى ا صَدَانًا م يُطلْقُهَا من قَبْلٍ 
أنْ يَسَهَا وَالْمَستُْ الْحِمَاعُ فَلّهَا نِضْفُ الصَّدَاقٍ وَلَيْسَ لا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. 


- الجويني في نهاية المطلب: 

وأجمعت الأمة على المتعة والكلام في ثلاثة فصول: الفصل الأول ف تفصيل المطلقات وهن ثلاثة أقسام: 
مطلقة لم يفرض لا ولم يتفق الدحول بما فهي ‏ تستحق المتعة ونصٌ القرآن شاهد فيه قال تعالى: [ْمَا تَسُوهُنَ أو 
تَفْرِضُوا طن َرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَ ) (البقرة:87١)‏ والإجماع منعقد على استحقاقها للمتعة في هذه الحالة. 
- البغوي في شرح السنة: 

اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض والمسيس تستحق المتعة وأن المطلقة بعد الفرض قبل المسيس لا 
متعة لما بل لها نصف المفروضء» واختلفوا في المدخول بما. 
-_- العمرانى فى البيان: 


وبه قال عمر وعلي والحسن بن علي وابن عمر ولا مخالف م من الصحابة. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


واتفقوا اتفاقا بحملا أنه إذا طلق قبل الدحول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق. 


1/ 


الإجماع الثالث والخمسون 
**» متعة المطلقة غير محدودة بحد 


- مالك في الموطأ: 


هُ بَلَمَهُ أن عَبْدَ امن بْنَ عَوْفٍ طُلّقَ امراةٌ لَه فُمنّعَ يوَلِيدةٍ. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ بْنٍ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ ابن بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ ارا 


1 
ل 


ا 0 8 5 5 مو ري 0 1م 9 0 0 2 + 
خْبَرَنًا ابْنُ جُرَيْج عَنْ مُوسَى بْنٍ عَقْبَة عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَّ: أذى ما أَرَاهُ يْرَئُ مِنْ مُنْعَةِ النْسَاءِ ثَلَانُونَ 


3 
3 

0 
ع اه 
2 
1١‏ 


عه دور دو قرع 2 اه قَادَء ان مه بالخادم أ الدّمَقَة 0 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قال: كَانَ يمتنَمْ بالحَادِم أو التَمَقَةِ وَالْكْسْوَةٍ وَمَنّعَ الْحْسَنٌ ب 


عَنِ التَّورِيٌ عَنْ عَبْدٍ اليحمنِ بْنِ عَبْدٍ الله عَنٍ أيه عَنٍ الَسَنٍ بْنٍ سَغْدٍ عَنِ أبِبه قَالَ: منّع الحَسَنُ ب عَلِيّ 


اهْرَأَتَينِ بِعِشرِينَ أَلْنٍ وَزْقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ فَقَالَتْ ِحْدَاهًا 8 رَاهَا جُعْفِيّةٌ: جُعْفِيّة: مََاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍِ مُقَارَقٍ. 


ع 


0 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


الجددة 


نا سُفْيَانُ بن عْيَِئَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ صَالِح بْنٍ إِبْرَاهِيمَ أن عَبْدَ اليَحمَنِ بْن عَوْفٍ مَنّعْ اهرَأنَهُ الى طلّقَ جا 


نا الْمَصَك ؟ بْنُ ذكَيْنٍ عَنٍ الْعْمَرِيّ عَنْ نافِع عَنٍ ابن عْمَرَ أَنهُ مَّعَ يولِيدَةِ. 


و 


نا وكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عن إِسمَاعِيلَ ابْنِ علَيّة عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: أَرْقَعُ الْمْيْعَةِ الحَاوِمْ ثم دُونَ ذَلِكَ الْكِشوَةُ ثم 


دُونَ ذَلِكَ التَمَمَةُ. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


75 _ 


و 
سن 7 


ساعد 
ةا 


ٍ 


و 


ا 


حبرا 


_ٍ 


بي إِسْحَاقَ ثنا أَبُو الحَسَن الطَرائفِيئُ ثنا عُثْمَانُ نُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ ثنا عَبْدُ الله بْنُ صَالِح 


عَنْ مُعَاوية بن صَالِح عَنْ عَلِيَ بن أي طلحة عَنٍ ابن عباس في هذه الآبةٍ قَالَ: هو الكل يروج الْعزأه وم يُسَمَ لها 


2 
2 


م17 


18 


وَعْسْرِه فَإِنْ كان مُوسِرًا مَتَعَهَا يحَادِم 


0 


الإجماع الرابع والخمسون 
*» الصداق لا حد لأكثره 


- عبد الرزاق في المصنف: 


نَهُ كان مرج بَنَاتِه بِالْأَلْفٍِ ديئار وَيخْمْس مائة. 


ُُ 


3 
1١ 
ماسم‎ 


عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن حُمَرَ عن نافع عن ابن حمر 


عاج 


3 


-_ 


عَنْ فَيْسِ بْن الّبيع عَنْ أي حَصِين عَنْ أي عَبْدٍ اليمْمنَ السُلَمِيَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ المَطّابٍ: لا تُعَالنُوا في 
مُهُورٍ النَّسَاءِ مَمَالَتِ امْراةٌ: ليس ذَلِكَ لَكَ يا عُمَُ إِنَّ اللّهَ يَقُولُ: [ِوَإِنْ آتَيْكُمْ ِحْدَاهُنَ قِنْطَارَا مِنْ ذَمَبٍ) قَالَّ: 


وكُدَّلِكَ هِي في قِرَاءةٍ عَبْدٍ الله [فَلا يحم لَكُمْ أَنْ تأَحْدُوا مِنْهُ سَيْمًا]» فَقَالَ عْمَدُ: إِنَّ امْرأةٌ حاصّمث عْمَرَ فَحَصَمَيْه. 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


0 


حَدّنْنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ المرَاسَاي أَنَّ غْمَرَ تَرَوَجَ أمّ كلتو عَلَى أرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَم. 


رَأةٌ عَلَى 


َ 


نَّ عَبْدَ عَبْدَ اليَحْمَنِ بْن عَوْفيٍ تَرَوَجَ امرا 


2 ب 


حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ عَنْ يَرِيدَ عَنْ عَبْدٍ الَحْمَنِ بْنِ أَدٍ لي 


ء 2ه 


مُعَاوِيَة عنْ هِشَام عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْن 


1 


سٍ أَنَّهُ روج سَلْمَة الْعْلتِِةَ عَلَى عَشَرَةِ آلّافٍ. 
فع أن ان عْمَرَ كَانَ يرو امه من بََاتِهِ عَلَى عَسَرَةِ آلافٍ. 


و د 26 
| أن 


جل بُو أَسَامَةَ عَنْ أَشْعَتَ عن ابْنِ سِيرِينَ أن مَرَ رخص أنْ يَصْدّقَ نَ الْمَرْأةَ ألمَيْنِ رخص عُنْمَاكُ في أَرْبَعَةٍ 


ّ 


- الماوردي في الحاوي: 


فأما أكثره فلا حلاف بين الفقهاء أنه لا حد له... وَحَكَى الشَّعْيئُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ قَامَ حَطِيبًا فَمَالَ: لا 


2 #رص را عحمور 2ه : 
أن ١‏ 


تُعَانُوا في صَدَفَاتِ النّسَاءِ هَمَا بََمَي أَنَّ أَحَدًا سَاقَ أَكثَرَ يمنا سَاقَهُ وم الله مله إِلّا جَعلث الْمَضْلَ في بَيْتِ الْمَال. 


فَاغْتَرَضَيْةُ امْرأةٌ مِنْ نِسَاءٍ قُرَيْش فَقَالَتْ: يُعْطِينًا اللَّهُ وَمتَعْنَاء كِتَاب | : 0 َالَ الله تَعال: [وَآتيْعمْ إِحْدَاهُيٌ 


ِنَطَاراً قله تَأَحْدُوا مِنْهُ شَيئاً! (النساء: ١؟)‏ فَرَحَعَ عُمَرُ وََالَ: كُلُ أَحَدٍ يَصْنَعْ بمَالِهِ مَا شَاءَ فك النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُْمَرَ 


ممم يو ه 1 س5 اي اق ابه هس لمرو 1 مدقم م بور ركية 2 112 رش ه ره 5 م 
حَيٌٍّ امْرأةٌ. وَقَدُ تَرَوَحَ عْمَرُ بْنُ الحتطاب أمَّ كُلثُوم بنت عَلِيٌ وَأْصدَقَهَا أَربَعِينَ ألف دِرُهم. وَتَرَوَحِ طلحة بْنْ عْبَيْدٍ الله أ 
قفي م ف و 8 بر بوم عن وتم و 
كُلنُوم بنت أي بكر وَأَصْدَقَهَا مانَهَ ألَفٍ 
- البيهقي في السئن الكبرى 

َحبرئًا أَبُو عَبْدٍ الله الحافِظ وََبُو مُحَمَدٍ عُبَيْدُ بْن مُحَمَدِ بْن مُحَمَدٍ بْن مَهْدِي الْقُسَبْرِيُ لَفْظًَا قَالَا: ثنا أَبُو الْعكّاسِ 
كد بن يخنوت اق بذ ١‏ ا نه ةة اللقطانة لق 


حبرا أَبُو نَصْرٍ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيرٍ بْنِ عْمَرَ بْنِ قَمَادَةَ أنبأ أَبُو الحَسَن حَحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ 
ثنا محَمدُ بن إنراِيم الْموِسَنْجِيعْ ا أَحمَد ب حَثْيلٍ ثنا مُعَاذُ ب جشام حَدَبي أبي عَنْ قَعَادةَ قال: زوج أن بن مَالِكِ 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


أجمع العلماء على أن لا توقيت ولا تحديد في أكثر الصداق. 


- عياض في إكمال المعلم: 
ولا خلاف بين العلماء أنه لا حد لأكثر المهر. 


- العمراني في البيان: 

وأما أكثر الصداق فليس له حد وهو إجماع... وروي أن عمر خطب الناس... وروي أنه تزوج أم كلثوم بنت 
علي بن أبي طالب فأصدقها أربعين ألف درهم. وروي أن عبد الله بن عمر كان يزوج بنات أيه عبيد الله على صداق 
عشرة آلاف درهم. وتزوج أنس امرأة وأصدقها عشرة آلاف. وتزوج الحسن بن على امرأة وبعث إليها مائة حارية ومع 
كل جارية ألف درهم ثم طلقها وتزوجحها رجل من بني تميم فأصدقها مائة ألف درهم. وتزوج مصعب بن الزبير بعائشة 
بنت طلحة وأصدقها مائة ألف دينار. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
وأما قدره فإنحم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد 


_- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم. 


- القرطبي في المفهم: 


يدلان على أن الصداق لا بد منه وأن أكثره لا حد له ولا حلاف فيهما. 


الإجماع الخامس والخمسون 
**» لا يجوز نكاح المملوك إلا ياذن مالكه 
الجا م 
ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. 
- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ عبد اللِّ بن عْمَرَ عَنْ نافع أن ان عُمَرَ صَرَب عْلَامًا لَه الحدّ توج بِعيْر ذه َكرقَ بَيْنَهُمَا. 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ نافع أَنَّ ان عُمَرَ وَجَدَ عَبْدَا لَه تكح بِعَيْرٍ ذه هْمَرَقَ بَيْنَهُمَا وَأَبَطَلَ صَدَافَهُ وَضرَبة 


ا 
1١‏ 


ب 5 


بط 


1 


6 
26 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَروّجُ غْلَامْ أي مُوسَى امْرَأَةَ فَسَاقَ إِلَيْهَا حَنْسَ قَلَائِص فَحَاصّمَ إِلَ عْثْمَا 
النَكاحَ وَأَعْطَاهًَا قَلُوصَيْنِ وَرَدَ إلى أي مُوسَى ثَلَانًا. 
- الترمذدي في سننه: 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي مَللَوْ وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوزء 
وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا احتلاف. 
تك ابن المنذر في الأوسط: 

أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن سيده وكذلك الأمة» وأجمعوا كذلك أن نكاح العبد والأمة 


بغير إذن سيدهما باطل. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

عبد الله بن عمر كان يأذن لعبيده في التسري فيما بأيديهم ولا مخالف له من الصحابة. 
2 الكاساني في بدائع الصنائع: 


أما القن فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها بغير إذن سيدها بلا حلاف... وإن كان عبدا فلا يجوز نكاحه 


أيضا عند عامة العلماء. 


- ابن قدامة في المغني: 
أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده. فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعا... 


ولنا قول ابن عمر وابن عباس ولا نعرف مما في الصحابة مخالفا. 


الإجماع السادس والخمسون 
*» يجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد أو بشبهة 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


ما قالوا في المرأة تزوج في عدتما لها صداق أم لا 


حَدَّنَْا ابْنُ عْلَيّةَ عَنْ صَالِح بْن مُسْلِمِ عن الشَّعْيٌ قَالَ: قَالَ عْمَرُ: يُمَرَقُ بَيْتَهُمَا وَهَا الصَّدَاقٌ يا اسْتَحَلٌ مِنْ 


َنِحِهًا. 


حَدَننَا ابْنُ تيْرٍ عَنْ إِسمَاعِيل عَنٍ الشّعْبيَ عَنْ مَسْرُوقٍ مَالَ: قَضَّى عْمَرْ بي امرأةٍ روحت في عِدَيَا أن يُقَرّقَ 
بَيِتَهُمَا مَا عَاشَا وَيجْعَلُ صَدَاقُهَا في بَيْتِ الْمَالٍ وَقَالَ: كَانَ نِكَاحْهًا حَرَامًا مَصَّدَاقُهَا حَرَامٌ وَقَضَى فِيهَا عَلِيكٌ أَنْ بُمَبَقَ 
بيْنَهُمَا وَنُوَيّ عِدَة ما بَقِي مِن الرّوْج الْأَوَلِ © تَعْتَدَ ثَلَانَهَ قُروءٍ وَطَا الصَّدَاقُ با اسْتَحَلَ مِنْ فَرْحِهَا ثم إِنْ شَاءَ عَطْبَهَا 


الماوردي في الحاوي: 
ولم يختلفوا أتما إذا إصيبت بنكاح فاسد أنه لا حد عليها ولما المهر عوضا عن الجماع. 

- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أنه إذا وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من الصداق. 
- الجويني في نهاية المطلب: 

إذا وطئئ الرحل المرأة في نكاح فاسد مرارا مع اتحاد الشبهة فلا يلتزم إلا مهرا واحدا إجماعا. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ويجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير حلاف نعلمه. 


- ابن تيمية في منهاج السنة: 


ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. 


الإجماع السابع والخمسون 


*» وليمة العرس سنة حسنة ومن دعى إليها فعليه الإجابة إلا أن يمنعه عذر شرعى 


عَن ابن يهاب عن الأطرع عن أي هْرْيْرةٌ أنه كان يَقُولُ: شد الطّعام طَعَامُ الْولِيمَة يُدَعَى ا الْأَغْيبَاء ويرك 
الْمَسَاكِينُ» وَمَن 1 يَأْتِ الدّعْوَةٌ مَقَدْ عَصّى الله وَرَسُوله 


- الشافعي في الأم: 


0 ع 


حبرا عَبْدُ الْوَمَّابِ عَنْ أَيُوب عَنْ ابْنِ سِيرِينَ 


كَعْبٍ وَأَحْسِبْهُ قَالَ: فَبَاَكَ وا 


8 


0 


نَّ أبَاهُ دعَا تَمَرَا مِنْ أَصْحاب النَّوعْ ملل مَأَنَاهُ فيه أ ب 


حبرا سُفْيَانُ بْنُ غَيَئِئَةَ مع عَبْدَ اللّهِ : بن أبي يَزِيدَ يَقول: دعا أي عَبْدِ الله بن عَمَرَ فَأَنَاةُ فُجَلْسَ وَوَضَّعٌّ 


الطَّعَامَ فَمَدَ عَبْدُ اللّهِ يْنُ عْمَرَ يَدَهُ وَقَالَ: حُدُوا بشم الله وَقَبَضَ عَبْدُ اللّهِ يَدَهُ وقَالَ: إن صَائِم. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


6ه ٍِ 7 
8 أي 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الزُفْرِيٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبٍ الع عرْجٍ عَنْ 
وَيُثْرَكُ الْمِسْكِينُ وَهِيَ حَقٌ مَنْ ترَكَهَا فَمَدْ عَصَّى.. 


طون 
0 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ محَاهِدٍ أن ابن عُمَرَ دُعِيَ يَوْمَا إل طَعَام فَقَالَ رَحْلٌ من الْقَوؤم: أ 


ا 
5 اث 
1 لاف 


-ّ ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَننَا الْمَضْلُ بْنْ ذَكَبْنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَضٍ عَنْ أي وَائْل: 


9 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


قوله: "الوليمة حق" يعنى أن الزوج يندب إليها وتحب عليه وحوب سنة وفضيلة ولا أعلم أحدا أوجبها 


فرضاء ا وهذا الحديث حجة فى وحجوب إحجابة دعوة الوليمة» ولا حلاف فى ذلك بين الصحابة والتابعين إلا ما روى 


عن ابن مسعود أنه قال: كمينا أن نحيب من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن من أولم إذا تزوجح فقد أاحسن. 


واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لحو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأحاب فقد أحسن. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


وَكَلُ أَحْبَرَنًا 2 


و الحسيْنٍ بن يِشرانَ أنبأ إسْماعِيل بْنْ محْمّدٍ الصّقَارُ ثنا الحسمَن بْنْ عَلِيَ بن عَقَّانَ ثنا ابن مير عَنْ 


عُبَيْدٍ الله بْن عُمَرَ عَنْ نَافِع عَن اين عُمَرَ أَنَهُ كَانَ إِذَا دُعِيَ إِلَّ وَلِيمَةِ عرس أجَاب ضَائمًا كَانَ أَؤ مُفْطِرًا مَإِنْ كَانَ 
صَائِمًا دَعَا وَبَبَكَ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أكل. 


ابن عبد البر في التمهيد: 
لا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو. 
وقد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة العرس. 
ابن قدامة في المغني: 
لا حلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة. 
القرطبي في المفهم: 
قال عياض: لم يختلف العلماء في وجوب الإحابة في وليمة العرس 


وكل هذا مالم يكن في الدعوة منكر فإن كان فلا يجوز حضورها عند كافة العلماء. 


الإجماع الثامن والخمسون 
يجوز التغني بالكلام الحق والضرب بالدف في العرس 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَْمَرٍ عَنْ أَيُوبِ عَنٍ ائْنِ سِيرِينَ أن عْمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ كَانَ 


2 بيه 
عُرْسٌ أو حِتَان» صَّمَتَ. 


- ابن أبي شيبة في المصندف: 
حَدَّننا إْمَاعِيل بْنُ عَمّاشٍ عَنْ عَبْدٍ الْعزِيٍ بْنٍ عُبَئِدٍ الله عَنْ محْمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنٍ عَطَاءٍ عَنْ أي سَلَمَةَ بن 


كه 6( 2 1ه 5ت لخ اع ]16ج 2 | لير 12ت و9 اي ا 
اليَحْمنِ قَال: لَقَدْ ضُرِب ليْلَةَ أبيكَ بالذف وَعْنَ عَلَى رَأْسٍ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ عَوْفْيٍ 


حَدَّدَنَا شَرِيِكٌ عَنْ أي إِسْحَاقٌ عَنْ عَامِرٍ بْن سَعْدٍ قَالَ: دَعَلْتُ عَلَى ابن مَسْعُودٍ وَقَرَظَةَ بْن كَعْب وَعِنْدَهَا 


أقول: رواه البيهقى وفيه "أبي مسعود" لا "ابن مسعود" فالله أعلم. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


1 


خْبَرًَا أَبُو بكر ححَمَدُ بْنُ الحْسَنٍ بْنٍ قُورَكِ أنا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ نا يُوشْنْ بْنْ حبيبٍ نا أَبُو دَاوْدَ نا سْعْبَةُ عَنْ 


د ل اي شَهِدْتُ ثَابت بْن وَدِيعَة وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيً في عْرْسِ 


وَإذا غِنَاءٌ فَقُلْتُ لُمَا في ذَلِكَ فَقَالَا: إِنَّهُ كَذْ يُخّصَ في الْعِنَاءِ في الْعْرْسٍ وَالْبْكاءِ عَلَى الْمَيّتِ في غَيْرٍ نيَاحَة. 


- السرخسي في المبسوط: 


وكان لعائشة دف تعيره للأنكحة. 


الإجماع التاسع والخمسون 
** يكره تخصيص الأغنياء بالدعوة إلى وليمة العرس دون الفقراء 


- مالك في الموطأ: 

عَن ايْن شِهَابٍ عَن الْأَغرج عَنْ أي هْرَيرةَ أَنهُ كَانَ يَقُولُ: شد الطَّعَام طَعَامُ الْولِيمَةِ يُدْعَى ها الْأَعْنيَاُ وَيثْرَكُ 
الْمَسَاكِينُ وَمَنْ ل يَأتِ الدَّعْوَةَ فََدْ عَصَّى الله وَسُولةُ. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

روي عن ابن مسعود أنه قال: كمينا أن حيتت من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء. 


ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة. 


الإجماع الستون 
النفقة واجبة على الزوج لروجته المأكل والملبس والمسكن 


- ابن المنذر في الأوسط: 

وقد أجمع أهل العلم على إيجاب نفقات الزوحات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن 
الممتنعة. 
- ابن المنذر في الإشراف: 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أن على العبد نفقة على زوحته. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

أجمع العلماء أن للمرأة نفقتها وكسوتها بالمعروف واحبة على الزوج. 
- ابن حزم في المحلى: 

ولا خلاف في وحوب النفقة على المريضة التي لا يمكن جماعها. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا 
صحيحا إذا دخل بما وهي ممن توطأ وهي غير ناشز وسواء كان لما مال أو لم يكن. 

واتفقوا على أنه يلزم الرحل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه ومن الكسوة 
ما يطرد البرد وتحوز فيه الصلاة. 


واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو 


مسكة يستراما :ذكزنا. 


- الجويني في نهاية المطلب: 


وأجمع العلماء على وحوكا للمستغنية. 
وأجمع المسلمون على أصول النفقات. 


- الباجي في ا لمنتقي ا 

وأما كراء السكنى في مدة الزوجية فلا يسأل عن مثله لاتفاق الجميع على أن السكنى مدة الزوحية على 
الزوج. 
3 الكاساني في بدائع الصنائع: 

أما نفقة الزوحات فالكلام يقع فيها في مواضع في بيان وجوبها... أما وحوبما فقد دل عليه الكتاب والسنة 


والإجماع والمعقول... وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
واتفقوا على أن من حقوق الزوحة على الزوج النفقة والكسوة... فأما النفقة فاتفقوا على وجوجا. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوحات على أزواجهن إذا كانوا بالغين... وتحب عليه 
- الدميري في النجم الوهاج: 
وإنما بدأ المصنف بنفقة الزوحات لأتما واحبة بالنص والإجماع. 
- الحافظ في فتح الباري: 
الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها. 


وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع. 


الإجماع الواحد والستون 
- ابن المنذر في الأوسط: 
ع ا العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج. 


- الجويني في نهاية المطلب: 


وم يختلف العلماء أتما لو نشزت فلا نفقة لحا في زمان النشوز. 


ب العمراني في البيان: 

فإن انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذي أسكنها فيه إلى منزل غيره بغير إذنه أو حرحت من البلد بغير إذنه 
فهي ناشزة وتسقط بذلك نفقتها وبه قال كافة أهل العلم إلا الحكم بن عتيبة فإنه قال: لا تسقط نفقتها بذلك. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 


وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجحوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن. 


الإجماع الثانى والستون 
** نفقة الزوجة واجبة على زوجها الغائب ولا تسقط بالتأخير فإما أن ينفق أو يفارق 


+ العاف في الام 


- الماوردي في الحاوي: 

والإجماع أنه قول عمر وعلي وأبي هريرة وكتب به عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن ينفقوا 
أو يطلقوا وليس لهم مع انتشار قوهم في الصحابة مخالف فثبت أنه إجماع لا يسوغ حلافه. . 

والدليل على أن نفقات الزوحات لا تسقط بالتأحير وإن سقطت نفقات الأقارب ما روي عن عمر بن 


الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رحال غابوا عن نسائهم إما أن ينفقوا أو يطلقوا أو يبعثوا بنفقة ما حبسواء وم 


يخالفه في الصحابة أحد فكان إجماعا. 


ج ابن حزم في المحلى: 


6 2 6 


ا 


قد :3 تان تاق وق سعيدٍ القطاذ نا عبَية الله وخ عمو أخبين ثافة ع اتن عمد قال كنت كمد و2 الطاب 
2 9 م 6ه عه 9 2 و 00000 0 
ِل أَمَرَاءِ الْأَجْتَادٍ أَنْ أنظّوا مَنْ طَالَتْ غَِيبيُهُ أَنْ يَبْعَتُوا تَمَقَهَ أ يَئْحِعُوا أو يُمَارقُواء فَإِنْ فَارَقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ تَمَمَةَ مَا فَارَقَ من 


قال أبو محمد: وما نعلم لعمر في هذا مخالفا من الصحابة. 


- العمراني في البيان: 


ولأنه روي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة فدل على أنه إجماع. 


الإجماع الثالث والستون 


** المطلقة الحامل لها النفقة على زوجها والسكنى 


جب اب أبي شيبة في المصنف: 

نا وَكِبعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أَبي الْأَخْوَصٍ عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: لا يُطلَقُهَا وَهِي حَامِك فَيُندَمَهُ الله 
يْنفِقَ عَلَيْهَا في حمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حنٌّ تَفْطِمَه. 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله وِْك: [وَإِنْ كُنّ 
وات حَثلٍ) الآية. 
ب الكاساني في بدائع الصنائع: 

وإن كان طلاقا ثلاثا أو بائنا فلها النفقة والسكبنى إن كانت حاملا بالإجماع. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


وجملة الأمر أن الرحل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فإما أن يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ وكانت حاملا 
فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. 


الإجماع الرابع والستون 
المطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى على زوجها 


> الخال في الم 
فلما ل أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رحعتها في معان الأزواج في أن عليه نفقتها 


وسكناها... أَحْبَرَنٍ أَبُو اليبيرِ عَنْ اير بن عَبْدٍ الله أنُّ ِعَةُ يَقُولُ تَمَقَةُ الْمَطَلّقَةِ ما 1 خَْيُمْ مَإِذَا حَرْمَتْ فَمَتَاءٌ 
بلْمعُْوٍ . 
-_ ابن المنذر في الأوسط: 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطلقة التي يملك زوجها رحعتها السكنى والنفقة. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رحعي السك والنفقة. 
- الباجى ف المنتقى: 

وأما في مدة العدة فإن كان الطلاق رجعيا... فالكراء على الزوج ولا حلاف بين الفقهاء في الطلاق الرحعي 
وإن احتلفوا في البائن. 
- البغوي في شرح السنة: 

لا حلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية أتما تستحق النفقة والسكنى على زوجهاء سواء كان الزوج حرا 
00 العمراني في البيان: 

فإن كان الطلاق رجعيا وحب عليه نفقتها وإسكاتمحا حيث يختار لأنما في معاني الزوجات بدليل أنه يلحقها 
طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويتوارثان... قال أصحابنا: وهو إجماع أيضا. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


اتفقوا أن للمعتدة الرحعية النفقة والسكنى. 


١١ 


- القرطبي في المفهم: 

وأما المطلقة الرجعية فلا حلاف في وجوب النفقة والسكنى لما. 
- ابن جزي في القوانين الفقهية: 

الفصل الرابع: فيما يجب للمرأة في عدتما من النفقة والسكنى: 


أما المطلقة طلاقا رحعيا فلها النفقة والسكنى اتفاقا. 


الإجماع الخامس والستون 


4 الأطفال الذين لا مال لهم نفقتهم على أبيهم 
ابن المنذر في الأوسط: 
فأوحب كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ا مرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. 


ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا على أنه يلزم الرحل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا لما مال حتى يبلغا. 


ابن قدامة في المغني: 


فصل: ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تحب نفقته على سواه... ولا حلاف في هذا نعلمه. 


القرطبي في تفسيره: 
وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. 


الدميري في النجم الوهاج: 


فإذا اجتمع للمحتاج أب وأم فالنفقة على الأبء أما إذا كان الابن صغيرا فلا خلاف. 


الإجماع السادس والستون 


** نفقة الوالدين الفقيرين واجبة فى مال الولد 
ابن المنذر في الأوسط: 
وممن كان يرى نفقة الوالدين واحبة في مال الولد... ولسنا نعلم في هذا خلافا. 
ابن المنذر في الإشراف: 
وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لما ولا مال واحبة في مال الولد. 
ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على أن على الرحل الذي هو كما ذكرنا نفقة أبويه إذا كانا فقيرين زمنين. 
وأجمع المسلمون على ثبوت نفقة القرابة. 
عياض في إكمال المعلم: 
نفقة الوالدين وهى واحبة في ماله باتفاق. 
ابن قدامة في المغني: 


الأصل في وحوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. 


الإجماع السابع والستون 
** نفقة العبد والأمة واجبة على من يملكهما 


_- مسلم في صحيحه: 
حَدَّئنَا سَعِيدُ بن محمد لخر حَدَّئنَا عَبْدُ ليخن بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أَثْجْرَ الكِتَاده عَن أيه عَنْ طَلْحَةٌ بْنٍ 


مُصرّف عَنْ حَيْتمَة قَالَ: كنا ُوسًا مع عبْد اله ْنٍ عَمرِو إِذْ جاده همان له مُدَحَل كَمَالَ: أَعغْطيِت الرْقِبقَ فُوهُم؟ 
قَالَ: لاء قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَل : كُمَى بِالْمَرِءِ نما أَنْ يبس عَمَنْ يْلِكْ قُوتَهُ. 
- ابو جرفي مرانب الاجم : 

واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتحما واسكاتهما إذا لم يكن للرقيق صنعة 
يكتسبان منها. واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما. 
- الجويني في نهاية المطلب: 

واتفق العلماء على إيجاب النفقة للمملوك على المول. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

وأجمع العلماء على وحوب نفقة المملوك على سيدة. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
ولأن السيد يملك كسب العبد وتصرفه فلزمه مؤنته وقد اتفق العلماء على ذلك في الجملة. 


الإجماع الثامن والستون 
» نفقة البهائم واجبة على مالكيها 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه او يكلفه مالا يطيق أو يقتله عبثا. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم المملوكة على مالكيها وهذا ما لا حلاف فيه أيضا. 


الإجماع التاسع والستون 
*» إذا مات المنفق سقط وجوب النفقة من ماله 
- ابن المنذر في الأوسط: 
أجمعوا على سقوط نفقة من يجبر على نفقته من أولاده الأطفال ووالديه قي الخال الني تحب لمما النفقة وسائر 
زوحاته. 


- الماوردي في الحاوي: 


وقد أجمعوا أن من وحبت له نفقة وسكنى من ولد ووالد على رحل فمات انقطعت النفقة لهم والسكنى لأن 


ماله صار ميراثا لهم. 


الإجماع السبعون 
** إضاعة المال حرام 
- ابن حزم في المحلى: 
فإضاعة المال حرام وإثم وعدوان بلا خحلاف. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 


ثم نحى بعد ذلك عن إضاعة المال لأنه أمر لا حلاف فيه وبالله التوفيق. 


- القرطبي في المفهم: 
وإضاعة المال هى إتلافه وإهلاكه كيااقك حكي عن بعض جهال المتزهدة أنه رمى مالا كان عنده» وحرق 


آخر منهم كتب علم الحديث كانت عنده؛ ورما أمر بمذا بعض الشيوخ الجهال وهذا محرم بإجماع الفقهاء. 


الإجماع الواحد والسبعون 
*» يسن للرجل إذا دخل بزوجته أن يؤمها ويصلي بها ركعتين ثم يدعو وتؤمن هي 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ القَّوْرِيٌ عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ أ وَائِلِ قَالَ يذل يق جيلة إل غيل الله تقال إن كذ قفنت جار 
وق 3 د رز طح ل مدال وذ ةموما لكيه إِليْهِ مما أخلء اللّهُ لَه 
دَحِآَث عَلَيِْكَ كَمُرِهَا فصر عَلَْكَ ْعَتَيْنِ. قَالَ الْأَعْمش: مَذَكَرْنُُ لإبْراهِيعَ فَمَالَ: ا 


نه 


بَارك لي في في أهلى هْلِي وَبَارِك كم يّ ف اللّهُمَ ارقي مِنْهُمْ وَارْيْفُهُمْ مث | لَّهُمّ اجْمَعْ بَِئَنَا مَا جمَغت إلى + 


انه 


خير وَفَرّق بَيْنَنَا إِذَا فَكَقْتَ 


0 


عَنٍ التَّورِيٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدٍ اللِّ عَنْ دَاوْدَ بْن أي هلد عق أي, تضرة عق أي سيد مؤل بي ) سَيْدٍ قَالَ: 


ع 


نا تملوك فَدَعَوْتْ أَصِحًا صحاب النَنّ 2ك فيه أَبُو ذَرْ وَابْنُ مَسْغْودٍ وَحْدَيْفَة كَتَقَدَمَ خْدَيْقَةُ لِيصَلَيَ يم 
ؤْ يَحْك: ليس لَكَ دَلِكَء مَمَدّمُونٍ وأا تملوك فَأَمَتهُ قي افعلتون َانُوا: إدَا أذخل عَلَيِكَ أَهْلكَ مَصَر ُعَتَبنٍ 
كا فَْفُصَلَ حَلْمَكَ وَحْذْ بنَاصِيتِهًا وَسَلِ الله حَيْرا وتَعوَدْ باللّهِ مِنْ شَيُعَا 


الإجماع الثاني والسبعون 


4 العدل بين الزوجات في القسم واجب في السفر والحضر مسلمات أو كتابيات إلا 
الناشزء وقسم الابتداء واجب وهو أن تكون له زوجة واحدة فيبيت عندها ليلة من كل 
أربع ليال 


وما عليه عوام علماء المسلمين على أن على الرحل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام واللياللي وأن عليه أن يعدل 
في ذلك... والحرائر المسلمات والذميات إذا اجتمعن عند الرحل في القسم سواء... وم أعلم مخالفا في أن على المرء أن 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 

حَدَّنَّا ُو حَالِدٍ الْأَحمَمْ عَنْ يِخبى بن سَعِيدٍ أَنَّ مُعَاذًا كانت لَه امْرأََانِ فَكَانَ يَكْرهُ أَنْ يَتَوَضَاً في يَوْمِ هَذِه عِنْدَ 
َذِهِ أو يَكُونَ في يَوْم هَذِه عِنْدَ هَذِه. 

حَدَّئنَا يق بْنْ آدمَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ محَاهِدٍ قَالَ: كاثوا يَسْتَحِبُونَ أَنْ يَعْدلُوا بَينَ النّسَاءِ حم في 
- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. 


الماوردي في الحاوي: 
ومع إجماعهم على وجوب القسمة على أمّته. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


وأجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوحات واحب. 


- الجويني في نهاية المطلب: 


ولم يختلف العلماء في أنه إذا أقام عند واحدة من نسائه في الحضر ليمرضها فهذه الأيام مقضيّة للأخريات. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


اتفقوا على أن من حقوق الزوحات العدل بينهن في القسم. 


- ابن قدامة في المغني: 

لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوحات في القسم احتلافا... 

فصل: ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء وا محرمة والصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسمء 
وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 

فصل: ويجب قسم الابتداء ومعناه أنه إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن 
عذر... وقد اشتهرت قصة كعب بن سور ورواها عمر بن شبة في كتاب "قضاة البصرة" من وجوه إحداهن عن 
الشعبي أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رحلا قط 
أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل تماره صائماء فاستغفر لما وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة» 
فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ فقال إنما جاءت تشكوه, إذا كانت حاله 
هذه في العبادة متى يتفرغ لما؟ فبعث عمر إلى زوحها فجاء فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم 
أفهم. قال: فإنٍ أرى كأتما امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولا يوم 
وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخرء اذهب فأنت قاض على أهل البصرة. وف رواية فقال 


عمر: نعم القاضي أنت. وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا. 


فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والمعصية 


أولى وهذا لا حلاف فيه نعلمه. 


- القرطبي في المفهم: 


فأما كيفية القسم فلا حلاف في أن عليه أن يفرد كل واحدة بليلتها. 
وكذلك لا يختلفون في أنه يقسم بين الزوحات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر. 


- القرافي في الذخيرة: 


ويجب العدل بين الزوجات إجماعا. 


١" 


- الزركشي في البحر المحيط: 
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الإجماع الثالث والسبعون 
من كانت عنده زوجتان حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة 

- محمد بن الحسن في الحجة: 

ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم وهذا ما لا اختلاف فيه عند أهل العلم. 

أُخْبْنا تُحَمّد بن أبان بن صَالح القرشي عن جَعْمّر بن مُحَمّد بن عَلَِ عَن أبيه عَن عَلِيَ بن أبي طالب قَالَ: إذا 
نكح الخحرّة على الأمة كَانَ للْحيّة يَوْمَانِ وللأمة يَؤم. 
د النانسي في الام 

وما عليه عوام علماء المسلمين... فإن كانت عنده أمة مع حرة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. 
- الماوردي في الحاوي: 

رَوى الْمِنْهَالُ عَنْ زر بْنِ حْبَيْشٍ عَنْ عَلِيَّ بْنٍ أبي طالب أَنّهُ قَالَ: ذا ُرُوْحَتٍ الخيَهُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَْ لا يَوْمَيْنٍ 
وللأمة يوماً... وعلى أنه ليس يعرف لعلي في هذا القول مخالف فكان إجماعا. 


الإجماع الرابع والسبعون 
» وطء الحائض في فرجها حرام 

- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 

ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرحها وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 

واتفقوا أيضا أن عليه احتناب الفرج منها... 
- الماوردي في الحاوي: 

أما وطء الحائض في الفرج فحرام بالنص والإجماع... فصار تحريم وطء الحائض في القبل نصا وإجماعا لأنه لم 
يعرف فيه حلاف أحدء فلو استحل رجحل وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافرا ولو فعله مع العلم بتحريعه 
كان فاسقا. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام. 
- الباجي في المنتقى: 

فأما الوطء في الفرج في وقت الحيض فلا حلاف في منعه فمن فعل ذلك فقد أثم. 
- البغوي في شرح السنة: 


اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض ومن فعله عالما عصى ومن استحله كفر. 


ابن قدامة في المغني: 


وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع» والوطء في الفرج محرم 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج» فهذا حرام بإجماع المسلمين. 


- ابن تيمية في الفتاوى: 


وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة. 


- ابن كثير في تفسيره: 


الدي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفرج. 


الإجماع الخامس والسبعون 
**» مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة مباحة 


- مالك في الموطأ: 


ا نِشَّةٌ يَسْأَمًا: هَل يُبَاشِرٌ البَخْلْ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ 


َمَالَتْ: لِتَسْدَ إِرارَهَا عَلَى أَسْمَلِهَا نه يُبَاشِيْهَا إِنْ شَاءَ. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


ل 


حْبَرَنًا مَعْمَدٌ ع: عَنِ اليُفْرِيّ عَنْ نُدْبَهَ مَؤْلَاةٍ لِمَيْمُونَة قَالَتْ: دَعَلْتُ عَلَى انن عَبَّاسٍ وأَرْسلَنوٍ مَيْمُوتَةُ إلَيّه َإِدَا في 


فِرَاشَانِء فَرَحَعْتُ إِلْ مَيِمُونَة فَقُلْتُ: مَا أَنَى ابْنَ عَبَّاسِ إل مُهَاجِرًا لِأَمْلِه فََْسَلَتْ إلى بنت مِشْرّح الْكِنْديٌ اماه 


ابْنِ عَبّاسٍ تَسَأهًا فَقَالَتْ: لَيْس بيني وَبَبْئَهُ هَجْرٌ وَلكِيْ حَائْضضٌ» فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَُ إلى ابْنِ عَمّاسٍ: تع عن نشول 
لله َلي؟ فَقَدْ كان رَسُولُ اللَّهِ َل يَُاشِرْ الْمَْأة مِنْ نِسَائِهِ حائِضًا تَحُونُ عَلَيْهَا لق إلى الكبَة أو إِلى نِضْفٍ 


0 


المَخذ. 


م 


واد مره مر 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ 


اي 


بي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيّ أنَّ نَقَوَا م مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَة أَنَوا ا و لاني وهالو 32 
صَلَاةٍ اليَجْلٍ في بَبْتِهِ تَطوُعًا وَعَمَا يحل لِلبَحْلٍ من امْرأتِهِ حَائِضًا وَعَن الّْغْسْلٍ مِن الخَابَة؟ فَقَالَ:... وَأَمّا مَا يجن للتَجْلٍ 
من امْرَيِهِ حَائِضًا فَكُكُ مَا مَوْقَ الْإزارٍ لا يَطِعْنَ عَلَى مَا تَقَهُ حَقٌ 0 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
حَدَّنَا ابْنُ علَيّةَ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرمَة عَنْ أَمّ سَلَمَة في مُضَاجَعَةٍ الحائيض إِذَا كان عَلَى فَبْحَهَا <(ة بق 
حَدَّنَّا عَبْدُ الْأعْلَى عَنْ برد عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَلِينَ قَالَ: ما قَوْقَ الْرَارِ. 

جه ابن المنذر في الأوسط: 


حَدّننَا مُوسَى ثنا أَبُو بَكرٍ ثنا ابْنُ دريس عَنْ يَريدَ بن أبي زيَادٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ عن ابْنٍ عَبَّاسٍ قَال: مما 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 


ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرحها وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم. 


- الجصاص في أحكام القرآن: 


وقد احتلف الفقهاء فيما يلزم احتنابه من الحائض بعد اتفاقهم على أن له أن يستمتع منها بما فوق المثزر. 


- البغوي في شرح السنة: 


أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتما فوق الإزار فغير حرام بالاتفاق. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع. 


< البووي في شرج سح سام 

القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو 
حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الاسفراييني وجماعة كثيرة الإجماع على هذاء وأما ما حكي عن عبيدة 
السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول ولو صح عنه لكان مردودا 
بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي مَلؤْةٍ فوق الإزار وإذنه في ذلك بإجماع 
المسلمين قبل المحالف وبعده. 


١١ 


الإجماع السادس والسبعون 
* يستأذن في الدخول على الأم والأخت 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


حَدَننَا كع عَنْ أَبي إِسْحَاقَ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُدَيْمَة قَالَ: إِنْ 1 تَفْعَلُ 


نْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُووْك. 


غدّتنا وكبة 2ق طفياة خَن أن صق غة أن عل الكفن قال: قال لفت أسْتأدن على أمى 4 كال تقذ 
اسْتَأَذِنْ عَلَيّهًا. 

حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاويَة عن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ َالَّ: جاء إِلَيِّْ رَجْل فَقَالَ: أسْتَأَذِنُ عَلَى 
أمّي؟ قَالَ: نَعَيْ قَالَ: مَا عَلَى كز أَحيَّايمًا تحت أَنْ تَراهًا. 

عَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بُحَاهِدٍ قَالَ كَانَ عَطَاءٌ وَأَحَوَاتٌ لَهُ بمَكة في بَيْتِ وَأَهْلْ مَكة يْتَلِفُ أَحَدُمُمْ إِلّ 
أَمْلِهِ في اليل مرارًا مَكَانَ يَأْتِيهنَ اللَّيْلٍ مَسَأَلَ ابْنَ عبّاسِ: أَسْتَأَذِنُ عَلَيْهِنَ كُلّمَا دَعَلْتُ؟ فَقَالَ: نَعَن و1 يُرَخْصْ لَه في 


قال: اسْتَأَذِنَ على أمّكَ وَإِنَ كاتث عَجُورًا. 


60 
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بُو حَالِدٍ الْأَحْدْ عَنْ أَسْعَتَ من الزُمْرِي عَنْ هُريْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأؤنُوا عَلَى 


شْعَتَ عَنْ كُرْدُوسٍ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله قَالَّ: يَسْتَأَذْنُ التَجُل عَلَى بيه وَأَمَّه وَعَلَى 


ابتتّه وَعَلَى أخته. 


- الحافظ في فتح الباري: 


3 و ا 


بِإِذْنِء وَمِنْ طَرِيقٍ عَلْقَمَةَ حَاءَ رحل إِلَّ بن مَسْعُودٍ 0 أَسْتَأَذِدُ عَلَى أمّي؟ 0 مَا عَلَى 


ومن طريقٍ شلعم بن تُذَير -بالتُونِ مُصَم- سَألَ رخاه حذيقة: أَسْتأَذِنُ على أثي؟ قَال: إن 1 تسْتأذن عَلَيْهَا َأَنْتَ + 


كر وَمِنْ طَرِيقٍ مُوسَى بْنٍ طلْحة دَحَلْتُ مَعَ أ عَلَى أمِّي فَدَحَْلَ وَاتَبَعُْهُ قَدَمْعَ في صَذْرِو وَقَالَ: تذخل بِعَيْر إِذْنِ؟ 


عُرْيَانَة؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة. 
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الإجماع السابع والسبعون 


لا خير فيمن لا يغار على زوجته, والغيرة تقتضي منعها من الخروج إلا لحاجة أقر الشارع 
الخروج من أجلها بشروطه 


ير 1 او 2 ا 
النّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرآَةَ إِذَا من بَيْتَهَا اسْتَشْرَقَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ ا اعرد 


حَدَّنَا أب الْأَحْد ا ل اشتويكو ل الصاو والفيق: 


حَدَّنَا عَبَدُ الله حَدَّنَى أَبُو السكرئٌ هََّادُ بْنْ الستريّ حَدَّنَنَا شَرِيلكٌ وَحَدَّنَنَا عَلِكُ بن حكيم الْأَوْدِيحُ أَخْبَرد 
شَرِيكٌ عَنْ أبي إسْحَاق عَنْ هْبئِرةَ عَنْ عَلِيٌّ َالَ: عَلِيُ بْنْ حَكِيم ني حَدِيئِه: أما تَعَارُونَ أَنْ تحرج نسَاوكُم؟ وَقَالَ هتاذ 
في حَدِيئِهِ: ألا تَسْتَخْيُونَ أؤ تَعَارُونَ؟ َإِنَُ بَلَعَ أَنَّ نِسَاءَكُْ يكْرْحْنَ في ١‏ الْأَسْوًا يُرَاحمنَ الْعْلْوجَ 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. 
- الجويني في نهاية المطلب: 
للزوج أن يلزم المرأة لزوم البيت ويمنعها من الخروج حسماء ويمنعها عن عيادة الوالدين إذا مرضا فضلاً عن 


زيارتهما ويمنعها عن شهود تجهيزهما إذا ماتا» هذا الحق ثابت له إجماعا. 


- ابن قدامة في المغني: 


وله منعها من الخروج إلى حج التطوع والإحرام به بغير خلاف. 


-- التووي في شرح مجع تلم 
وفيه أن للرحل منع زوحته من الاعتكاف بغير إذنه وبه قال العلماء كافة. 


0 


الإجماع الثامن والسبعون 


الإجهاض بعد نفخ الروح قتل نفس 


- عبد الرزاق في المصنف: 


! : ا 0 ع 86 انقو 1 6ه َه ريم © ًَ 
أحْبَرَنًا ابْنُ جْرَيْج قال: احبر ل 0 


شَرَاحَةُ قد رَنَتْ. فَقَالَ لا عَلِكٌ: لَعَكَ البَحُل اسْتَكْرَمَكِ؟ فَالَتْ: لا ا اليل قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ رَاقِدَةُ؟ 
قَالَث: لا. قَالَ: تلع لك وكا ع عدون كفلا وأذت 507 قَالَث: لَا. مَحَبّسَهَا حَقٌّ إِذَا وَضَعَتْ جَلَدَهَا يَومَ 


-َ ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّنَا عُبَيْدُ اللِّ بْنُ مُوسَى عَنٍ الحَسَنٍ بْن صَالِح عَنْ بماك قَالَ َي فَضْْ بْنْ كب قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ أن 


يَئْكُمَ الْمَأة لي فَحَرَتْ وَهِيَ حَامِكٌ فَقَالَ لَهُ مُعَاد: إِذَا تَظْلِمُهَاء أَرأَيْتَ ال دَنْبُ؟ عَلَامْ تَقْدنْ نَفْسَيْنِ 


ِنَفْسٍِ وَاحِدَةِ؟ فَتَرَكهَا > حَىٌ وَضَعَتْ حْيْلَهًَا 2 يَحَمَهَا. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 
لا ترحم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره وهذا مجمع عليه لثلا يقتل جنينها وكذا لو كان 


وهذا ججمع عليه. 


- ابن جزي في القوانين الفة 


وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا. 


١" 


الإجماع التاسع والسبعون 
“» الدخول على المغيبة الأجنبية والخلوة بها حرام 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ التَّوْرِيٌ عَنْ سَعْدٍ بْنٍ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمّهِ حَْيْدٍ بْنِ عَبْدٍ ابن قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنْ الحَطّاب: لا يَدّْخْلُ عَلَى 


امْرَأةٍ مُعيّبَةِ إلا دُو عَْرَجِ ألا وَإِنْ قِيلَ حَتُوهَا ألا وَإِنَّ حَُوهَا الْمَْتُ. 


عَنِ ابْنِ عْيَْئَةَ عَْ أي حُصَبْنٍ عَن أَبي عَبْدٍ الحمنٍ ي السسلَِي قَالُ: كآل غنة 1ف الطاب ل يذخ دز على 
مُعَيبَةِ. قَالَ: فَقَامَ رَحُكْ فَقَالَ: إِنَّ حا لي أو ابْنَ عَم بلي خَارِجٌ عا يا وََوْصَانٍ بأَمْلك ادحل عَلَيْهِةْ؟ قَالَ: مَضَرَبَةُ بالدَبة 


نه قَالَ: ادن كذدَاء اذْنُ دُونَكَء وَقُمْ عَلَى الْبَابٍ لا تَدْحْل فَق: ألَكُمْ حَاحَةٌ؟ أَتْريدُونَ سَيعًا؟ 

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرٍ عَنْ عَرْفَحَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِأمٌ اثيه أبي بُرْدَةَ: إِدَا دَعَلَ عَلَيِْكِ رَُلٌّ 
يس بذي عَنْرَعِ فَادّعِى إِنْسَانًا من أَمْلِكِ فَلْيَكُن عِنْدَكَ فَإِنَّ الكخل وَالْمَرْأةَ إِذَا خَلَا جَرَى الشَّيْطَانُ بَيِنَهُمًا. 

عَنِ ابْنِ عْيَيْنَةَ عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ حَيْئَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قَال: مَتَلُ الذي يان المُغِيبَة 


ليخلس عَلَى فِرَاشْهًا وَيَكَحَدََتَ عِنْدَهَا كُمَئَلٍ الذي يَنْهَشُهُ 4 أَسْودُ م مِنَ الْأَسَاودٍ. 


- القرطبي في المفهم: 


وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات. 


القرطبي في تفسيره: 


واتفق العلماء على... وعلى تحريم الخلوة بالأجحنبية وإن كان عثينا. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأحنبية وإباحة الخلوة بمحارمه وهذان الأمران مجمع عليهما 


- الحافظ في فتح الباري: 


فيه منع الخلوة بالأحنبية وهو إجماع. 


١5 


الإجماع الثمانون 


* للزوجين أن يرى كل منهما عورة الآخر وللزوج أن يمس فرج زوجته ويتلذذ من بدنها بما 


شاء سوى الدبر 


- أبو يوسف في كتاب الآثار: 


ثنا يُوسُفُ عَنْ أبيه عَنِ الْمِنْهَالٍ بْنِ عَلِيمَة عَنْ سَلَمَة بْنِ تام عَنْ أ 


- 7 م 


قَالَ: إِنْيَاكُ النْسَاءِ في حَحَاشّهِنَ حَرَاةٌ. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


َم قرع 4ه 2ه 


حَدننًا عبد عَبِدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بوت ب عَنْ عبد اللّه بْنِ عُْمَرَ قَالَ: هى اللْوطِيّةُ الصُغْرى. 


. +*5مَ ه 


حَدَّنَنَا ء عَبِدُ الْأُغْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمَبَةَ بن وَسَّاجَ 


ء--ّ 
ع 
ا 
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ِدَاءِ: وَمَلْ يَفْعََ ذَلِكَ إلا 


0 سمَاعيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي عَبْدِ الله الشّمّرِيٌ ء عَنْ أبي الماع ع عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَّ: ححَاشْنٌّ الَنْسَاءٍ 


اخمنر 


حَدَّنَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثِ عَنْ تُحَاهِدٍ عَنْ يْرَدَ قَالَ: مَنْ 


سن لأ عَنْ أبي يمه الححَيِميّ عَنْ أبي هُرَيَْةٌ قَالَ: مَنْ 


- الطبري في اختلاف الفقهاء: 


إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته. 


١7 / 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


أَخْبرنًا أَبُو عَبْدٍ الله الحَافِظ وََبُو سَعِيدٍ بْنْ أبي عَمْرِو قَالَا: ثنا أَبُو الْعئّاسِ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوب ثنا أَسَيْدُ بْنْ عَاصِم 
ناا 1 جه حَمْصٍ عَنْ سْفْيَاكَ عَنِ الصلْتٍِ بْنِ بَهرَامَ عَنْ أبي الْمُغْثَمِرٍ عَنْ أَدِ وري قَالَّ: سَأَلَ َك عَلِيّا عَنْ ذَلِكَ 


تقال سذلت هئ ابلك أعااسقت اله يول [اتأثون الفاعقة ها شتقكه هاي أحومن العاليق 1؟ 


26 ا يبَعْدَادَ أنبأ حَتْرْهُ بْنُ مَحْمّدِ بْنِ الْعيّاسٍ ثنا الْعبّانُ بْنُ 0 
ع 2 8 شويع مواع ل 2 
مُحَمَدٍ ثنا م م بْنُ إِبْراهِيمَ ثنا وُهَيْبْ بْنُ حَالِدٍ ثنا دَاوْدُ بْنُ أب هِنْدٍ عَنْ عِكُرِمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ كان يَعِيبْ النَكَاحَ 


2 الدب عَينا سَديدًا: 


- البغوي في شرح السنة: 

اتفق أهل العلم على أنه يجوز 0 إتيان زوحته في قبلها من جانب دبرها وعلى أي صفة شاءء وفيه نزلت 
الآية» قال ابن عباس: [كَأَنُوا حَرْئِكُ:ْ أَنْ شِتْقنْ) (البقرة:77) قال: اثتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون 
في المأتى... وروي أن عمر ضرب رحلا في مثل ذلك» وسئل أبو الدرداء عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ 


وذكر لابن عمر ذلك فقال: هل يفعله أحد من المسلمين؟.. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 
وعلى ذلك جاءت الآثار من الصحابة الكرام أنما سميت اللوطية الصغرى. 


- القرطبي في المفهم: 


لا حلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض ووحوب سترها عنهم إلا الربحل مع زوحتها 


2 
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- الدميري في النجم الوهاج: 


١78 


الإجماع الواحد والثمانون 


- مالك في الموطاأ: 
َحْبَرًا يحّى بْنْ سَعِيدٍ قَالَ: سمغث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: بَينا أنا أعْمَسِلُ وَيتِيمٌ كان في حجر أي يَصُْبُ 
حَدُنًا عَلَى صَاحِبِهِ إِذْ طلَعَ عَلَيَْا عَاِرٌ وَكَحْنُ كَذَلِكَ فَمَالَ: يَنْظْرُ بَعْضْكُمْ ِل عَوْرَةِ بَعْض؟ وَاللَِّ ِيّ كنت لأخسب 


ار 


عَبْرا من قُلْت: فَوْمٌ وُلِدُوا في الإسلام 1 يُوَدُوا في سَيْءٍ مِن الخَاجِلِيّة واللَّهِ َأظْكُمْ الخلف. 


! 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الئمَنِ بن الْقَاسِم عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أيه قَالَ: أَنّى عَلَبِنَا 
عله وَكنْ تفتسل يعض بغطنا عَلَى بغض مََالَ: تيلوت ولا تستيئون: وَللَهِ إِيّْ لأخمى أن تكوئوا علف الث 


حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَا س: [يَعْلَمُ حَائئَة الْأَعْيْنِ وَمَا مَخْفِي الصّدُورُ) (غافر:9١)‏ قَالَّ: 
لبجل يَكُونُ في الّْوْمِ ري اما صو ا ل معو زة رك كق غنة ند لها وذ عات أذ بف 


به عَضّ بَصَرَهُ عَنْهَاء وَقَدٍ اطَلَعَ اللّهُ من قَلْبِهِ أَنُّ ود أنُّ نَظَرَ إلى عَوْرَتًا. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا على وحوب غض البصر عن غير الحرعة والزوجة والأمة إلا أن من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها. 
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- ابن عبد البر في التمهيد: 

لا يحل لأحد أن يبدي عورته ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجحل أو امرأة إلا من كانت حليلته 
امرأته أو سريته وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين المسلمين» وحسبك قول الله كَيِكَ: (يا ببي آدَمَ خُدُوا زيتككُ عِنْدَ كل 
مَسْجِدِ) وأجمعوا أنه أراد بذلك ستر العورة لأتمم كانوا يطوفون عراة فنزلت هذه الآية» وأجمعوا على أن ستر العورة 
فرض عن عيون الآدميين. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 


السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت. 


- عياض في إكمال المعلم: 
واحتج ابن سريج عليه بالإجماع على ستر العورة وتحريم النظر إليها... ولا حلاف في تحريم النظر إلى العورة 


من الناس بعضهم إلى بعض. 


- القرطبي في المفهم: 
بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة... لا حلاف في تحريم النظر إلى العورة. 


<> البووي في شرح صحيج بثلم: 

وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرحل إلى عورة الرحل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لاخلاف فيه وكذلك نظر 
الرجحل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. 
- ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: 

وكذلك النظر إلى عورة الرحل لا يشتهي كما يشتهي النظر إلى النساء ونحوهن؛ وكذلك النظر إلى الأمرد 
بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات اتمحارم 
لشهوة. 
- الدميري في النجم الوهاج: 

قال: (ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية) 


هذا لا حلاف فيه. 


- أبو زرعة في طرح التغريب: 
بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة. 


- الحافظ في الفتح: 


وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة. 


الإجماع الثاني والثمانون 


ليس للمرأة أن تسافر في غير الفرض أو الهجرة أو التخلص من الأسر إلا ومعها زوج أو 


00 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لما مع زوج أو ذي محرم مباح. 


2 الووي في شرع مسيع سلم: 
وقد قال القاضي واتفق العلماء على أنه ليس لا أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من 
دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تماحر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. 


- ابن تيمية في منهاج السنة: 
لل عة الالدوتوى عر جائر لكان ولس الكمان: 


- الحافظ في فتح الباري: 


قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار 


الإجماع الثالث والثمانون 


» الكذب المباح في حق الزوج والزوجة مقيد بما لا يسقط حقا لأحدهما على الآخر ولا 
يكون أسلوبا لأخذ الزوج ما ليس له أو أخذ الزوجة ما ليس لها 


- ابن حزم في الفصل: 


- عياض في إكمال المعلم: 
وقول ابن شهاب في الحديث: "لم أسمع احدًا يرخص فى شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب 


والإصلاح وكذب الرجل امرأته وكذب المرأة زوحها", قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذا. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 
وأما كذبه لزوحته وكذبما له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلكء فأما المحادعة في منع ما 


عليه أو عليها أو أحذ ما ليس له أو لما فهو حرام بإجماع المسلمين. 
ِ الحافظ في فتح الباري: 


واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرحل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أحذ ما 


ليس اله ولماز 


الإجماع الرابع والثمانون 


يجوز العزل عن الحرة بإذنها وعن الأمة بإذنها وبغير إذنها 


3 مالك في الموطاأ: 
اي شاي امارد اللاي ب حر لكر 


قَهْدٍ رَجْلٌ مِنْ أَهْلٍ الْيَمَنِ فَقَالَ: يا أَبَا سَعِيدٍ 0 اللي 4 بعت وين 


كُنْهْنَ يعني أن تخْيل مت أَأغْزلُ؟ كَقَالَ رَْدُ ْن ثيت: ل يعر الله لك» يما نلِس عِنْدَكَ 
لِنَتَعَلمَ منْكَ» قَالَ ل شعت شفت سَقَيْئَهُ ون شئْت شْفْت أَعْطَمْئَفُ قَالَّ: وَكُنْتُ أسمع وَل لِك مِنْ رَيْدِ 
فَقَالَ رَيْدّ: صَدَقَ 

عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ قَيْسٍ الْمَكيٌ عَنْ رَجْلٍ يُقَالَ لَهُ ذَفِيفٌ أَنَهُ قَالَ سْيْلَ ١‏ ْنُ عبّاسٍ عَنٍ الْعزْلِ مَدَعَا جَاريَة لَهُ فَمَالَ 
0 316 00 يي 3 رةه 


عَنٍ النَّوْرِيٌ عَنْ عَبْدٍ ع عَبْدِ الله بْنِ تُحَمّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: أخير 


4 


عَلِيدٌ يَعْلُ عَنْهَا فَقُلَْا لَهُ: فَمَالّ: أخبي شَيْكًا أَمَانَهُ تَهُ الله 
عَنٍ التَّورِيّ عَنْ عَبْدٍ الْكَرِم اخرَرِيٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنٍ | بْنِ عَبّا بن كال تتكاقة الحو في الْعَْلِ ولا متمد الأَمَةُ 


سٍِ 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


6 


ا 


بت أَنَهُ كَانَ 0 وَقَالَ سَايِ: عَنْ عَائْشَة 


0 8 كد كان 1 57 00 د 
حَدَّنَنَا ائنُ مَهْدِي وَييدُ بنُ هَارُونَ عَنْ هِسَام الدّسْتُوَائِيَ عَنْ يخ بن أي كير عَنْ سَوَارٍ الكو عَنْ عَبْدٍ الل 
ع د و 2 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


واتفق أئمة الفتوى على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها. 


0 البيهقي في السئن الكبرى: 


ل 


ا 
5سا 


5 
جم 
5 


7 
بو 


1: 


فَجَةَ الْقَائَدُ شي عَنْ عَطِيّة الْعَوْق عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: يَعْزلُ عَنٍ الْأَمَةٍ وي يَسْتَأْمِرُ الخةً. 


١:5 


الإجماع الخامس والثمانون 


» يكره للأمة أن تتقنع تشبها بالحرائر وتمنع من ذلك 


- أبو يوسف في كتاب الآثار: 

عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ليس على الإماء قناع في الصلاة ولا في غيرها. كان يكره أن 
يتقنعن يتشبهن بال حرائر. 
- عبد الرزاق في المصدف: 

عَنٍ ابن خُرَيْج َالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدىَ مَا تَكْفِي الْأَمَهُ مِنَ الثَيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ: أَلْمَتْ 
فِرُوتَهَا ورَاءَ الدّارِء فَيَكْفِيهَا إَِارهَا وَدِرْعُهَا. .. 


عَن ابْن جُرَيْجج قَالَ: أَخْبَرَقٍ عَطَاءٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابٍ كان يَنْهَى الْإمَاءَ مِنَ الخلاييب أَنْ يَتَسَبَهُه 


أنّس رَآهَا مُتَمَنْعَةَ قَالَ: اكْشِفي رَأَسَكء لا تَسَبّهِينَ 


َع 
اس 
0 0 
4 
0 
5 
00 
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- الجحصاص في أحكام القرآن: 


لا حلاف أن للأحنبي النظر إلى شعر الأمة. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ولنا أن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بال حرائر. وهذا يدل على أن 
هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكرء حتى أنكر عمر مخالفته» كان ينهى الإماء عن التقنع. قال أبو قلابة: إن عمر 


بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في حلافته وقال: إنما القناع للحرائر. 


الإجماع السادس والثمانون 


** النظر إلى شعر المحارم وتقبيل رؤوسهن جائز مالم يكن عن شهوة وتلذذ 
- ابن أبى شيبة فى ١‏ لمصنف: 
َدَئََا وكيم عَنْ مالك بْن مِعْوَلٍ عَن أي حْصَيْنٍ عَن بحاهِرٍ نأا كر قبل رأ عَائِسَة. 


0) 


حَدَّنَّا الْمَضكِ بْنُ ذُكَيْنِ عَن عَبْدِ الْوَاجِدٍ بن أَنّس عَنْ أي بَكْر بن عَبْدٍ الكْمّن بْن الخَارثِ بن هِشَام ) 


.0 1 اه 2 5 د 2 ممم ِ 
بْنَ الوَلِيدٍ اسْتَشَارَ أحتةُ في شَيئْءٍ فَأشَارَتْ فَقَبّلَ رَأَسَهًا. 


599- 


> 


حَدَّنَنَا وكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُيَةَ عَنْ أي الْبَخْترِي عَنْ أبي صَالِح أَنَّ الحَسَن وَالحُسَيْنَ 
كانَا يَدْحْلَانِ عَلَى أُخْتهما أمٌ كُلبُوم وجي مَسّطْ. 
- الباجي في ا لمنتقي : 

الشرح: قول مالك: "ليس على الرحل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس" والله أعلم على الوحه 
المباح من نظره إلى ذوات محارمه كأمه وأحته وابنته ولا حلاف في ذلكء كما أنه لا حلاف في منعه على وجه الالتذاذ 
والاستمتاع به والله أعلم. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 

وعلى مذهب هؤلاء فتوى جماعة علماء الأمصار في النظر إلى شعر الأم وإلى شعور ذوات المحارم من النساء. 
- النووي في الأذكار: 

وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق. 


- الدميري في النجم الوهاج: 


وقال: إلا ينظر من محارمه بين سرة وركبة) 


فتلخص أن النظر إلى ما يبدو في المهنة جائز بالاتفاق» وإلى ما بين السرة والركبة غير جائز بلا خلاف. 


الإجماع السابع والثمانون 


*» مداراة الزوج زوجته والتنازل عن بعض حقوقه مندوب 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


م 9 2 و 4ق درق ١‏ فرعن ب 4 َه 
نا وكِيعٌ قَال: نا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ عِكْرمَة عَنِ بْنِ عَبَا س قال: إِنّ أحبٌ أن أترَيّنَ لِلمَرْأَةٍ كما أحبٌ أنْ 


كرون لي الْمئلهٌ أن الله تعَال يَقُولُ: يه ِالْمَعْرُوفِ) (البقرة:.5748)» وَمَا أَحِبُ أَنْ أَسَْنْظِفَ 
جيه عل اننا ِأَنَّ الله تَعَالَ يَقُولُ: (وَلبحَالٍ عَلَيْهِنٌ كَرَحَةٌ) (البقرة:/7١).‏ 


سَامَةَ عَنْ أي طُلْقٍ عَنْ أببه عَنْ أَوْس بْن تُرَيْبٍ قَالَ: أَكْرَيْتُ الحَجَاجٍ مَدَحَلْتْ الْمَسْجِدّ الخَرامَ فَإِدَا 
عُمَرُ وَجَرِيرٌ قَالَ: فَقَالَ عْمَرُ حير : يَا أبَا عَمْرِو كيف تَصْنَعْ مَعَ نِسَائِكَ؟ فَقَالَ: يا أمير المُؤْمِنِينَ» إِيٍّ أَلْقَّى مِنْهُرَ 
به أن 5 بيت لخر في غَبْر يَؤْمِهَاء ولا أَقَبّنُ ابْئهَ إِحْدَامُنَ في غَبْرٍ يَوْمِهَا إِلّا عَضِبْنَ. قَالَ: فَقَالَ 
الله بْنُ مَسْعْودٍ وَهُوَ في الْقَوْم: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» أمَا تَعْلَمُ أَنَّ إِبْراجِيمَ شَكَا إِلَ رَبّهِ درا في 0 سَارَةَ قَالَ: َقِيل لَهُ: 
نَّ الْمََْةَ مث الضا ال ل م ل ار فَقَالَ عْمَرُ لِعَبْدٍ اللّه: 


إِنَّ في قَلْبِكَ مِنَ الْعلّم غير كليل كاذا كلاة عانق :اذ فيه بخص الستكابة: أطئة نقلياك+ ها 4 7 ليها خمة في 


حمن 


دين 


1 


- عياض في إكمال المعلم: 


ولا حلاف أن الإفراط ومجاوزة الحد في أديحن ممنوع والمداومة عليه مكروه. 


الإجماع الثامن والثمانون 


» يجوز بعث الحكمين بين الزوجين المتخاصمين, وقولهما إن اتفقا نافذ في الجمع 
والتفريق وإن اختلفا لم ينفذ رأي أي منهما 


العانمي تي الام 


1 رهو>” 2ه 


حبرا الَف عَنْ أَيُوب عَنْ حُحْمَّدِ بْن سَريرة عَنْ عَبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٌّ في هَذو الآية: [وَإِنْ حِفْتُمْ شِمَاقَ بَيْنِهِمَا 
بَعَتُوا حَكمًا الال تاومالا ا هَل تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ عَلَيْكُمَا إِنْ ريما 


مت 


نْ بْمَعَا أَنْ يَحْمَعَاء وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَُرهَا أَنْ تُمَرَا. قَالّث الْمَْأهُ: رَضِيت بِكِتَاب اللَّهِ ما عَلَىَ فيد ولي. وَقَالَ اليبخك: أ 


بد يي 


الْقْقَةُ لاه فَقَالَ عَلِِكٌ: كَدَبْت وله حَقٌ 0 ََجتْ 


برا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ ابن ريج عَنْ ابن أبي مليكة أََّهُ تمعة يَقُول: تَرَوع َقِيلُ بْنْ أي طَالِبٍ فَاطِمَةَ 
ِنْتَ عَتبَةَ بن ربيعَة فَفَالَثْ: أَصْرِرْ لي وأنُِْ عَلَيِك فَكَانَ ذا دعل عَلَيْهَا قَالَتْ: 
رببعة؟ فَيَسْكُتُ» ا 0 عُنْبَةُ بن رَيبعة» أيْنَ شَيْبةُ بن ربيعَة؟ فَمَالَ: على 
النَارِ إِذَا دَحَلَتء هَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثَابَهَا فَجَاءَتْ عُثْمَانَ مَدَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ ُلك م فَأَْسَلَ ابْنَ عَبّاسِ وَمُعَاويَة فَمَالَ ابْنُ 
عباس: لُك بنتهمَاء َقَالَ مُعَاوِيَةُ هُ: مَا كُنْت لِأَقَيّقَ بَْنَ سَيْحَيْنٍ من بني عَبْدٍ منَافيء قَالَ: فَأَنيَاًُا فَوَجَدَاهْما قَدْ شَدًا 


عَلَيْهِمَا أَنْوَابَهُمَا وَأَصْلَحا أَمْرَهًْا 
- ابن أبي شيبة في المصنف: 

نا وك م عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ تُحَمَدٍ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ عَلٌِ: الْحَكمَانِ بِمَا يِجْمَعٌ اللّهُ وكيِمَا يدر 

نا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أ هَاشِم عَنْ يُحَاهِدٍ في فَوْلِهِ تَعَالَ: [إِنْ يُريدَا إِصْلَاحًا يُوفَّقي اللّهُ بَتِنَهُمَا] 
(النساء: ه ؟) قَالّ: هيَّ الْحَكَمَانِ. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا على بعثة الحكمين إذا شجر ما بين الزوحين. 

- البيهقي في السنن الكبرى: 


ُو الحَسَن الطَرائْفيئٌ نا عُثْمَانُ : ْنُ سَعِيدٍ نا عَبْدُ الله بْنْ صَالِح عَنْ مُعَاوِيَة 


بْنِ صَالِح عَنْ عَلِيّ بْنٍ أ حَةَ عن ابن عَبَّاسِ قَال: إِنِ ته رأنهها غلى أن + يُمَرْقَا أذ يْمَعَا قا مهما جائر. 


5ك 


- الجويني في نهاية المطلب: 

ويجوز أنْ نحمل العدد على الاستحباب بدليل اتصاله بوصفٍ ليس مشروطاً وهو قوله تعالى: (مِنٌ أَمْلِهِ) 
من أَمْلِهَا1 (النساء:ه*) وهذا مستكب غيدُ مستكق إجماعاً. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاحر بين الزوحين وجهلت أحوالهما في التشاحر أعني 
المحق من المبطل... وأجمعوا على أن الحكمين إذا احتلفا لم ينفذ قوهماء وأجمعوا على أن قوما في الجمع بينهما نافذ 


بغير توكيل من الزوحين. 


١٠ 


الإجماع التاسع والثمانون 
العقيقة سنة 


- مالك في الموطاأ: 
وان حاار رج نار بت بخان متو الررسية عَقِيَةَ إلا أ 


شَاةٍ عن الذُكُورِ والإنَاثٍ. 


©: 
م‎ 
1١© 


قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة... وليست العقيقة بواحبة ولكنها يستحب العمل بما وهي من الأمر 


- عبد الرزاق في المصنف: 


606 
6 
خسن 


عَنٍ ابْنِ جْرَيْج عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْثْمَانَ بْنِ حْتَيِمِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ عَنٍ ابْنِ عبًا قَالَ: عَلَى الْعُلَام 


شَاتَانٍ. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
ولا نعلم أحدا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصري. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 

وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه. قال أبو عمر: الآثار كثيرة مرفوعة عن 
الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها وتأكيد سنتها ولا وحجه لمن قال إن ذبح الأضحى نسخها. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 


وقال الليث في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهماء قال أبو عمر: لا أعلم عن أحد 


من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك والله أعلم. 


- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 
والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار إلا 
أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية... ولنا على استحبابما هذه الأحاديث... والإجماع» قال أبو 


١١ 


سنة قد عق عن ا . 
3 
ل الله 8 
0 
نة عن رسوا 
ا 
أحمد: ١‏ 5 
لعقشقة قال أحمد: 
| يكرهون تركه. و' 
كانوا ب ملل ظض 
أ الناس 
أمر 
0 
لزناد: العقي لعقيقة 
ال 
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الإجماع التسعون 


*» إذا افترق الزوجان فالأم أحق بطفلها الصغير ما لم تدكح 


ءءء 


أَنّهُ قَالَ: سمت الْقَاسِمَ بو يدول كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الطاب امْرةٌ مِنَ الْأَنْصَّارٍ 


1 ل 7 


فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَابَّ فَأَدْرَكُتْهُ جَدَّةُ الْعُكَام فَتَارَعَبْهُ إَِاهُ حَتٌّ أنيَا أبَا بكر | لصَّدَّيقَ فَقَالَ غ عُمَرٌُ: ابْي» وَقَالَتِ الْمَرأةُ: 


0 


ابي فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: خإه بَيْنَهَا وَبَيْئَكْ قَالَ: قَمَا رَاحَعَهُ عُمَدْ الْكَلَامَ. 


- عبد الرزاق في المصنف: 
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عَن القَّْرِيٌ عَنْ حَالِدٍ الحذَّاءِ عَنْ أَبي الْوَلِيدٍ قَالَ: اخْتَصّم عد وَأ إلى عْمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: حذب أُمّكَ عَيْدٌ لَكَ 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


ا 


١ 
4 


عمد 


١ 
بذ غ2‎ 
ل‎ 


نا حَفْص عَنْ جُحَالِدٍ عَنِ الشَّعْييٌ أن أبَا بكر قَضَى لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَقَضَى عَلَى عُْمَرٌ بِالتَقَقّة. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم 
تنكح, وجاء الحديث عن أبي بكر الصديق أنه حكم بذلك على عمر... وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
أن لا حق للأم في الولد إذا تروحت. 


١7 


ع الكاساني في بدائع الصنائع: 

ومنها أن لا تكون ذات زوج أجنبي من الصغير فإن كانت فلا حق لما في الحضانة... وَرُوِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
الْمُسَيّبٍ أَنّهُ قَالَ: طُلّقَ عُمَرُ أمَ ائِهِ عَاصضِمٍ فَلَقِيَهَا وَمَعَهَا الصّخٌ فََارَعَهَا وَازْتَهعَا إِلَ أَبي بَكْرٍ الصَّدَّيقء مُقَضَى أَبُو بَكْرٍ 
ِعَاصِم بْنٍ عْمَرَ لأَّهِ مَا 4 يَشِب أو تَمَرََجْ وَقَالَ: إنَّ رِحَهَا وَفَِاسَهَا حَبْرْ لَهُ حٌَّ يَشِبٌ أَوْ تَتَرَوّع» وذلك بمحضر من 


الصحابة. 


- ابن قدامة في المغني: 

وجملته أن الزوجين إذا افترقا ولحما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكرا 
كان أو أنثى... ولا نعلم أحدا خالفهم... ويروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر... 
- ابن قدامة في الكافي: 

وأحق الناس بالحضانة الأم لأن أبا بكر الصديق قضى بعاصم بن عمر بن الخنطاب لأمه أم عاصم, وقال 


لعمر: ريحها وشخمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
وإن افترقا بفسخ أو طلاق فالحضانة للأم بالاتفاق. 


الإجماع الواحد والتسعون 
** الغلام المُميّر إذا افترق والداه خُيّر بينهما 


- الشافعي في الأم: 
أَحْبَرَنًا ابْنُ يَْئَة عَنْ يُونْسَ بْنٍ عَبْدٍ الل اخَرْيَ عَنْ ن عْمَارة لخي قَالَ: حيري علِيٌ بن 
لأخ لي أَصْعَر مٌِّ: وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَعَ مبْلَعَ هذا خيّرته. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


هه سةم 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ إتماعيل : ْن عَبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ عَبْدٍ الكثمّن بْنٍ عَنَم قَالَ: اخْنُصِم إِلْ عُمَرَ في 


3 


فَقَالَ: هُوَ مع أَمْهِ حَقٌ يُعْرب عَنْهُ لِسَائْهُ فيَْكَارَ: 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


نا ات* ْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ يريد بْنِ يَرِيدَ بْنٍ جابرٍ عَنْ ِسْمَاعِيلَ بْنٍ عَبْدٍ اللَّه عَنْ عَدكَ عَبْدٍ البَحمَنِ بْنٍ 


ل 


: شهدت عَْمَرَ 


اط 
.6 
. 
ا 
0 


صا 


ِ 
مه 
2 


]ى 
ع 


- الماوردي في الحاوي: 


وحديث عمر وعلي دليل أيضا على ما ذكرنا ولا مخالف لهما. 


ب العمراني في البيان: 
دليلنا: ما روي عن أبي هريرة: أنه خير غلاماً بين أبويه... وروي: أن عمر خير غلاماً بين أبويه» وروي عن 
عمارة الجرمي: أنه قال: خيرن علي بين أمي وعميء» وكنت ابن سبع أو ثماني سنين. ولا مخالف لمم في الصحابة فعلم 


2 


أنه إجماع. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

ولأنه إجماع الصحابة» فروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه» رواه سعيد. وروي عن عمارة الحرمي أنه 
قال: خيرن علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان» وروي نحو ذلك عن أبي هريرة. وهذه قصص ف مظنة الشهرة 
ولم تنكر فكانت إجماعا. 


١ همه‎ 


الإجماع الغاني والتسعون 
» أولاد الزنا في دار الشرك يلحقون بآبائهم الذين يدّعونهم بعد أن يسلموا 


- مالك في الموطأ: 
عَنْ يحي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب كان يُلِيطٌ أَوْلَادَ الججَاهِليّة بن اذَعَاهُمْ في 


الإسْلام. 


- عبد الرزاق في المصنف: 
غاله بجروجة مه مقر ها اد دو 6 وقد اموق فد لوا ا ل ا د و 6 


ارك بآبايهخ. 
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- الماوردي في الحاوي: 
ثم استدلوا جميعا مع احتلاف مذاهبهم بما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يليط أولاد البغايا في الجاهلية 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


وجملته أن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسلمين فأقر بعضهم بنسب بعض ثبت نسبهم كما 


يبت نسب أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهم... ولا نعلم في هذا خلافا. 


الإجماع الثالث والتسعون 


نه ولد اللعان ينفى من الزروج ويلحق بالآم 

- عبد الرزاق في المصدف: 

عَنٍ التَّورِي عَنْ مُوسَى بْن عَبَيْدَةَ عَنْ نافع عَن ابْنٍ عُْمَرَ قَالَ: ابْنُ الْمْلَاعِنَةِ يُدْعَى لِأمّه. 
0 ابن المنذر في الأوسط: 

وفرق النبي مِللتنْ بينهما وليس ذلك في كتاب الله وألحق الولد بالأم ونفاه عن الزوج» وأجمع أهل العلم على 
قبول ذلك والأحذ به. 
- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 

وأجمع أصحابه من بعده على ما حكموا في ميراث ابن الملاعنة فجعلوه لا أب له وحجعلوه من قوم أمه 
وأخرحوه من قوم الملاعن به. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

وأوجب الله اللعان بين المتلاعنين وفرق النبي مَللْةٍ بينهما وليس ذلك فى كتاب الله وألحق الولد بالأم ونفاه 


عن الزوج وأجمع العلماء على قبوله والأخذ به. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن... وأن الولد قد انتفى حينئذ عنه... 


١ /اه‎ 


الإجماع الرابع والتسعون 
*» لا يجوز التبرؤ من النسب ولا ادعاء غيره ولا بيعه 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ لقي عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ مي عَنْ أَبي مغر الْأَنِْيّ وهو عَبْدُ الل بْنُ شِخرٍ قَالَ: قَالَ أبُو 
ل ل ا 


عر عن الل أ كور ع شفية قال : أَخْبَرَنٍ الحَكّمُ عَنْ جُحَاجِدٍ قَالَ: اذّعَى مُعَاوِيَُ أَنْ 
فَمَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو: مَنِ اذَّعَى إِلَ غَيْر ر أَببه كَلَنْ يرح راك د شر رع ل ره 


وَقِيلَ سد ا سَبْعُونَ عامًا. 


0 
ءّ. مه مه 


ها كد زا وش ا د 0 


حَدَّثنَا نُحَمَدُ بْنُ يُوسُّفَ حَدَّنَنَا سُفْيَاكُ عَنْ ركريًا أ بي يخ قَالَ: سَعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدَّتُ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ لوا 


- ابن المنذر في الأوسط: 


الإجماع الخامس والتسعون 
#» إذا أسلم الأبوان جميعا حكم بإسلام أبنائهما غير البالغين بخلاف البالغين 


- الماوردي في الحاوي: 


وهذا صحيح فإن اجتمع إسلام الأبوين كان إسلاما لصغار أولادهما معهماء ولا يكون للبالغين العقلاء. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن من أسلم أبواه وأمه جميعا وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه. 


واتفقوا أنه إن كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الإسلام. 


١ 


الإجماع السادس والتسعون 


** المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لا يلحق الولد بالزوج وإن جاءت به لستة 
أشهر فما فوق فالولد ولده 


- مالك في الموطأ: 


هو ديو 2 3 ب 2 0 2ه م 06 ام ع 
أنْهُ بَلْعَهُ أن عَنْمَانَ بْنَ عَفَانَ أن بِامْرأَةٍ قد وَلَدَتْ في ستة أَشْهُرٍ فَأَمَرَ با أن تُرحى مَقَال لَه عَلِيُ بْنْ أ 


طالِب: لَيْسَ ذَلِكٌ عَلَيْهَاء إن الله تباتك وَتَعَالَ يَقُولُ ئ كابد+ [معلة وفضالة ثلانون 2 0 اك )١٠6:‏ وَقَالَ: 
وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَمْنَ حَوْلْنٍ كَامِلَيْنٍ لِمَنْ أََادَ أن 4 


نَحْمَ عَلَيْهًا. فبَعَتَ عَثْمَالُ بْنُ عَفَانَ في أَنَرْهَا فَوَحَدَهَا قَدْ نُجمَتْ. 


عَنْ يَرِيدَ بن عَيْدٍ الله يْن الحَادِي عَنْ خُحَكَّدِ ا عَنْ عَبْدٍ الله 


م 


ع فر وَغرا ترقت جين حل قتكدث جل عِنْدَ رَْجها رع 
ل ل 0 
اْخَاهِيَة كُدَمَاءَ مُسَأَطَكَ عن ذَلِكَ. مَمَالَتٍ امراةٌ مِنْهْك: أنا أخرئك عَنْ هَذِ الْمَدأَةٍ هَلَكَ عَنْهَا رُوِحْهَا حِينَ حَمَلَث مئة 
0 لَدُهَا في بَطْنِهَاء كَلَكَا أَصَابَهَا رَوْحْهَا الذي تكحَهَا وأصّاب الْوَلَدَ الْمَاءُ نيك الْولَدُ في 


يَطْنِهَا وكبرَ. قَصّدََّهَا عُمَرٌ بْنْ الطاب وَفَكَقَ بَيْتَهُْمَاء وَقَالَ عُمَدْ: أمَا إِنَهُ 1 يَبْلُموِ م إلد + َيه . وَأََقَ الْوَلَدَ 


الأول 
جد إابق المنذر في الأوسط: 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرحل 
أن الولد غير لاحق به» فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له. 
- الماوردي في الحاوي: 
وأما الاستدلال فهو ما انعقد الإجماع عليه فيمن وطئ في حيض أو عقّد نكاحا على حائض فجاءت بولد 


لستة أشهر من وطئه وعقده في الحجيض أن الولد لاحق به. 


وأما انعقاد الإجماع» فما رُوِي أنَّ رَخْلّا تَرَوَجَ امْرَأَةَ عَلَى عَهْدٍ عُثْمَانَ فَوَلَدَتْ فَرَافَعَهَا إِليْهِ فَهَمَ عُنْمَانُ 
يَتْهِمَاء فَقَالَ لَهُ ابْنُ عبّاس: إِنْ حَاصّمَيْكَ الْمَرَْهُ حَاصّمَيْكَ بِالقُّآَنِء فَقَالَ عَتْمَانُ: وَمِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ مَقَالَ: قَالَ اللّه: 
[وَحَتْلُهُ وَفِصَالَهُ َّلانُونَ شَهْرَا1 (الأحقاف:١١)‏ وَقَالَ: [ وَلْوَايِدَاتُ يُرْضِعْن أوْلادَهْنَ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ فِمَ 
الرّضَاعَة) (البقرة:7١)‏ فَإِذَا ذهب الَولانٍ مِنْ ثَلانِينَ شَهْرَا كان الْبَاقِي لَِمْله سِنَةَ أَشْهْرٍ. تحب النَّانْ من 


اسْتِخرَاجه وَرَحَعَ عُثْمَانُ وَمَنْ حَضرٌ إلى قَوْلِهه فصار إجماعا. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن ما ولدت الأمة أو الزوجة لسئة أشهر بعدل وطء السيد أو الزوج وم يكن وطئها رجحل قبلهما أو 


وطثها وكان بين آخر وطء كان من الأول وبين وطء الثاتي ما لا يكون حملا فإنه لاحق بالذي هو في عصمته الآن. 


- العمراني في البيان: 


الحمل ستة أشهر بالإجماع. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر. 


ب ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


العلم لأننا نعلم أتما علقت به قبل أن يتزوجها. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
أقل إمكانه ستة أشهر ولحظتان كما استنبطه علي من قوله تعالى: [ وَحَْلُّ وَقِصَالَُ ثَلانُونَ شَهْرَا) [وَفِْصَالَه 


يُ عَامَيْنِ]. رواه مالك قي الموطأ ورجع عثمان ومن حضر إلى قوله فصار إجماعا. 


الإجماع السابع والتسعون 
*» الطلاق جائز 


- مالك في الموطأ: 


عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ ْنِ عَبْدٍ اللّهِ بن عَوْفٍ قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِدَلِكَ وَعَنْ أي سَلْمَةَ بْنٍ عَبِدٍ اليَحْمَنٍ 


ْنِ عَوْفٍ ف أن عن التغتن بن عؤفي طق اماق الي وو عريضن فَوينها لماك : بْنْ عََانَ مِنْهُ بَعْدَ الْقِضَاءِ عِدَيًا. 


_ 


عَنْ َافِع أن عبْدَ الل ور اال ار َكَانَ طَرِيتَةُ إل الْمَسْجَدِء 
َكَانَ يَسْلّكُ الطربق الأخرى من أَدْبَارٍ الْبِيُوتِ كرا 


رم َه 


هيَةً أنْ يَْتَأذنَ عَلَيْهَا حٍَّ رَاجَعَهًا. 


- أبو يوسف في كتاب الآثار: 


حَدَّننَا 2 بُو حَنِيقَة عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أنَّ اب عْمَرَ طُلَّقَ ارا أنه في حَيْضِهَا مَعِيب ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرَاحَعَهًا 


- البخاري في صحيحه: 


وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. 


وإيقاع الطلاق مباح وإن كان مبغضا في الأصل عند عامة العلماء... وكذلك الصحابة فإن عمر طلق أم 


عاصم.؛ وعبد الرحمن بن عوف طلق تماضرء والمغيرة بن شعبة كان له أربع نسوة فأقامهن بين يديه صفا وقال: أنتن 


حسان الأخلاق ناعمات الأرداف طويلات الأعناق اذهبن فأنتن طلاق» وأن الحسن بن علي استكثر من النكاح 


والطلاق بالكوفة حتى قال علي على المنبر: إن ابني هذا مطلاق فلا تزوحوه» فقالوا: إنا نزوجه ثم نزوجه. 
- العمرانى فى البيان: 

وأجمعت الأمة على جواز الطلاق. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

وأجمع الناس على جواز الطلاق. 


- القرطبي في تفسيره: 


فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور. قال ابن المنذر: وليس في المنع خبر 


الإجماع الثامن والتسعون 
طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها أو يطلقها 
وهي حامل 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن دِينَارٍ أن 


- عبد الرزاق في المصندف: 
عَنِ النَّوْرِيٌ عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحارثِ عَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْن يرِيدَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "قَطَلْقُوهُنَ لمُبا 


كا بن سه 


عِدَّيِنَ" قَالَ: طَاهِرًا عَنْ غَبْرٍ جماع. 


أ غ-ه)5 1 و9 2ه 0 7 ج).» يهو عه ا َه 
عَنٍ ابْنِ عْيَيْئَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عبّاسٍ يَقْرا: "مَطَلْقُوهْنَ لِقْبْلٍ عِدَِّنَ". 


عَنْ وَهُب بن تافع أَنّهُ مع عِكَرمَة يُحَدَتُ عن ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: الطلاق عَلَى أرْبَعَةِ مَنَازِلَ: مَنْرِلانٍ خلال 


وَمَنْْلانِ حَرًا ْنَا الخَرَامُ كَأَنْ يُطَلّقَهَا حِينَ حَامِعَهَا لا يَدْرِي أَيَسْتَو غ البَحِمْ على شَيْءٍ أَمْ 


00 0 نْ يُطَلْمَهَا لِأقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرٍ جماع» وَأَنْ يُطَلْقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِيا حَْلْهًا. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


0 عت بُحَاِدًا يحَدَّتُ عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ في هذا الْحزف: آيَا َيه 


طلَّْتُمُ النّسَاءَ مَطَلَقُوهُنَّ لعِدٌ تجِنّ] (الطلاق:١)‏ قَالَ: "في قُبْلٍ عِدَّتنا". 


سس 


م 
مع 

عل * 

ص 


نا 


اولع عن عضر اماج عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنٍ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدٍ اللَِّ قَالَّ: طلا 


- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع أهل العلم على أن من طلق زوحته طلقة واحدة وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيها ولم يكن 
جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة. 


- الخطابي في معالم السنن: 


إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة ويطلقها أي وقت شاء في الحمل وهو قول عامة العلماء. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح أن وقت الطلاق فيها هو كوتما طاهرا لم يمسها فيه ما لم يكن طلقها 
قبل ذلك الطهر وهي حائض. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 

وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته وهي طاهر طهرا لم يمسها فيه بعد أن طهرت من حيضتها طلقة 
واحدة ثم تركها حتى تنقض عدتما أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بحا... وقد 
أجمعوا على أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع لا حائضا... وأما الحامل فلا حلاف بين العلماء أن 


-ٍ الباجي في المنتقى: 


ولا حلاف أنه إنما يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر به في العدة. 


0 الكاساني في بدائع الصنائع: 


لسن إلا وَاجدَةٌ ثم لا يطلهُوا غير ذَلِكَ حت تنْقَضِي الْعِدهُ. 


- المرغيناني في الهداية: 


لأن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدحول بما هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة» 
وأن المطلق في الحيض الذي مسها فيه غير مطلق للسنة. 
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- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ولا خلاف بين الجميع في أن الاختيار والأولى أن يطلق واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتما... فإذا طهرت 
من الحيضة المستقبلة طلقت حينئذ لأن الصفة وحدت وهذا كله مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولا أعلم فيه مخالفا... 


لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله وهذا كله مذهب الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا. 


- القرطبي في المفهم: 


فيه دليل على جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء وأنه للسنة وهو قول كافة العلماء. 


- القرطبي في تفسيره: 
وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر ل يمسها فيه أنه مطلق للسنة. 


الإجماع التاسع والتسعون 
* الطلاق في حيض أو طهر مجامع فيه بدعة وحرام ولكنه لازم يقع 

- عبد الرزاق في المصنف: 

عَنِ التَوْرِيٌ عَنْ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَّ: سْهِل ابْنُ عْمَرَ: أَحَسَبْت بنا؟ يَعْني التَطْلِيِقَة الي طَلْقَهَا وجي 
حَائْضٌّ فَمَالَ: وَمَا مَتَعْني إِنْ كُنْتُ عَجَرْتُ وَاسْتَحْمَقْت؟! 
- ابن المنذر في الأوسط: 

وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكذلك نقول ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل 
البدع فإنحم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق. 
- الماوردي في الحاوي: 

طلاق البدعة في حيض أو في طهر مجامع فيه فهو محظور بوفاق. 
- ابن حزم في المحلى: 

لا حلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير 
سنة فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل فإنهم يقولون إن الطلاق لغير السنة غير 
واقع ولا لازم وروي مثل ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من 
أمصار المسلمين. 
- عياض في إكمال المعلم: 

لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومه إذا وقع إلا من لا يعتد به من الخوارج والروافض وحكى عن أبي عَلَيّة. 


ٍِِ العمراني في البياك: 
إذا ثبت هذا فإن حالف وطلقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق. وبه قال كافة 
أهل العلم. 


ب ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه؛ أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على 
تحرمه» ويسمى طلاق البدعة... فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابما فيه أثم ووقع طلاقه في قول 


عامة أهل العلم. 


الإجماع المتمم مائة 
** الطلاق قبل الدخول بائن 


- مالك في الموطأ: 


عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ محمد بْنِ عَبْدٍ اليحمَنِ بْنٍ نَوْبَانَ عَنْ محمد بْنٍ إِيَاسٍ بْنٍ الْبِكير أنه قَالَ: طلَقَ رَجْلٌ امْرأته 
سد ّ 9 ل 


ل ل أذ شق م ل أ بتكي شع مني ا مَذَّهَبْتْ مَعَهُ 


8 0 


عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: لا نَرَى أن حَىّ روجا غَيْرَكَ قَالَ: عا طلاقى إِيَاهَا وَاحِدَةٌ ل ابْنُ عبّاس: إِنْكّ 


م١‎ 


اق لك ل له 


عَنْ يح بن عر ارت 0 


نَّهُ قَالّ: جَاءَ رَحُْلُّ يَسأْ ُ عَبْدَ اللَِّ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ عَنْ رَجْلٍ طَلَّقَ ارأَة ثلا 


إنا طلدق البكر :واجدة كال عند الوق عترؤ :نل العاص + ا أنتة قاغرك» الواينذة قينها والتلاظة. خنقها فق 


َنْ يخ أن سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَِّ : 0 الأصًا ا 
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5 
9 


يدم ل ل قَجَاءَهُمَا ُحَمّدُ بْنُ إِيَاسٍ بْن ال م يْرِ َقَالَ: إن رَجُلَا 


١١ 


َ ل الْبَادِية اراك 13انا قنك آذ يذخ ينا" فيزاذا نيان تقال علد الله ذى ليزه إن ا 
د بْنُ الربيْر: ! هر فيه قَوَا 


5 00 عَبْدٍ اللَِّ بن عَبّاسٍ وَأ هْرَيْرَةَ قَإِيٍّ تَرَكُْهُمَا عِنْدَ عَائِسَةَ هَسَلْهُمَا ثم اننا فأَخرتَا هَدَهَب فَسَأَهُمَا مَقَالَ ابْنُ 


عَبّاسٍ لأَبي هُرَيْرةً: أَفْيه يا / هُرَيْرة فَقَدْ جَاءَنُكَ مُعْضِْلَةٌ فَقَالَ أَبُو هْرَيْرةً: الْوَاحِدَةُ تُِينهَا وَالتَلَانةُ خيْمْهَا حي تَنْكِح 


ب عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ع عُمَرَ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الِْكْرٍ إِدَا طلقا زوب رَوْحْجَ ها لا تك لَهُ حَقٌّ تنكح رَوًْا غَبْرَهُ. 


عَنْ أ قي 


ِلابَه قَالَ: سل ابْنُ عْمَرَ عَنْ رَخْلٍ طُلّق امرأئَهُ ثانا قبَْ أَنْ يَدْحْلَ يا قَالَ: مَا 


عَنِ ابْنٍ غْيَيْنَةَ 9 عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بي النَجُودٍ عَنْ َي وائلٍ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ في الي ُطلَّىْ ثانا قبل 
لا ته لَهُ 3 حَقٌ تنكِح رَوْكًا غَيْرَُ. 


55 


عَنْ أَبي سُلَيْمَادَ عَنِ الَسَنٍ بْنٍ صَالِح عَنْ مُطَرْبٍ عَنٍ الحكّم أن عَلِيًا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَرَيْدَ بْنَ نَابتِ قَالُوا: ذا 
طلَّقَ الِْكْرَ ثانا مَحَمَعَهَا 1 كَكَ لَهُ حَقٌ تنكح رَوْجًا غَيْرهُه فَِنْ َقَهَا بَانَثْ بالأول و1 تكن الْأحرَبينٍ سْيمًا. 
- ابن أبي شيبة في ١‏ لمصنف: 

نا ابْنْ مُضَيٍ عَنْ مُطَيبٍ عَن الحكم عن ابْن عَبّاسِ وَابْن مة مَسْعُودٍ قَا ل طُلّقَ امرَأئَه ثانا قبل أَنْ يدل 


ونا: لا 2 نحل لهُ حَقٌ تنكح رَوْكًا غَيْرَُ. 


نا حَاتمّ 3 بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْمَرٍ عَنْ أبيه عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: إِدَا طَلّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً مَمَدْ بَتّهَا وَِدَا طَلَّقَهَا تَكَانَّ 1 


نا أبُو أَسَامَة قَال: نا عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ عَنْ تافِع عَنِ ابْن 2: عَمْرو عَنْ مُحْمّدِ بْنِ إِيَاسٍ بْنٍ بِكَيْرٍ عَنْ أي هُرَيْر 


عمرو 


بْنِ عَبّاسٍ وَعَائِشَةَ في اليل بُطلّقْ امرأتة ثانا قَبْلَ أَنْ يَدْحْل يتا قَاُوا: لا َك لَهُ حي تنكح رَؤِكًا غَيْره. 
نا عَلِينُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ أَبي عَبْدٍ الله عن أَنّسٍ قَالَ: لا يت لَهُ حَقٌ تَنكِح رَوْيًا غَبرَ. 
نا وكِيعْ عَنْ إشرائيل عَنْ عبد الْأعلَى عَن إِبْراجِيمَ عَنْ عَببدَة وَعَنْ سيد بْنٍ خُبيْرٍ عَن ابن عَبَّاسٍ قالا: إذا 
طَلَّقَ ثَلَانَا َبْلَ أَنْ يَدْحْلَ با مَلَا كَل لَهُ حَقٌ تَنْكِحَ رَوِحًا غَيْرَهُ. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ولم يدحل بها تطليقة أتما قد بانت منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد» 
ولا عدة له عليها. 
- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 


حَدَثنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدٍ اليحَنِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا سُفيانُ وَأَبُو عَوَائَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أب وَائْلٍ 


عَنْ عَبْدِ الله أَنّهُ َال فيِمَنْ طَلّقَ امرأئة ثانا قبْلَ أَنْ يَدْخْلَ با قَالَ: لا تَنُ له حَقٌ تَنْكح رَوْحًا غيْرةُ. 


- الباجي في المنتقى: 
قول أبي هريرة وابن عباس للذي طلق امرأته ثلاثا قبل الدحول بما لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك 
تصريح بوقوع الثللاث تطليقات على غير المدحول كما وعلى ذلك الصحابة ومالك وجمهور الفقهاء. وقال طاوس 


وعمرو بن دينار وعطاء هي واحدة. 


- الجويني في نهاية المطلب: 


مقصود الفصل أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدحل بما أنت طالق ثلاثاً وقعت الثلاث عند الشافعي 


وأصحابه» وهو مذهب عامة العلماء. 


- العمراني في البيان: 
إذا قال للتي لم يدحل بما أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث. وبه قال جميع الفقهاء إلا رواية عن عطاء فإنه 
قال: تقع عليها طلقة. 


- ابن رشد في بداية ١‏ لمجتهد: 
والطلاق البائن أما بما دون الثلاث فذلك يقع في غير المدحول بما بلا ملاف. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رحعتها وذلك لأن الرجعة 


إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدحول. 


١/١ 


الإجماع الأول بعد المائة 


“» طلاق الهازل يقع 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَ أَحْبَرَنٍ عَبْدُ الْكرم أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ طُلّقَ لَاعِبًا أؤ تكح لَاءِبًا فَقَدْ جار 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عْمَرَ عَنْ عَبْدٍ الْكَريم أبي أي عَنْ حَغدَةً بْنِ هبر أَنّ عْمَرَ بْنَ الحَطابٍ قَالَ: ثلاث اللّاعِبُ 
فِيهِنٌ وَاخَْادُ سَوَاءٌ: الطّلاقٌ وَالصدَقَة وَالْعتَاقَةُ ٠‏ قَالَ عَبْدُ الكرم: وَقَالَ طَلْقْ بْنُ حبيب: وَلَْدَيُ وَالتَذْرُ. 

عَنٍ التي عَنْ سَلِمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّنَنَا رَيِدُ بُْ وَهْبٍ قَالَ: لَقِي رَحُلٌ رَجْلًا لعَابَا الْمَدِيَة مَقَالَ 
أَطَلّقْتَ اتْراَنَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: كخ؟ قَالَ: ألما قَالَ: فَرْفِعَ إِلَ عْمَرَ كَالَ: مَطلَّقْتَ امْرَأَكَ؟ قَالَ: إِنا كُنث ألْعَبْء 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


00 


نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونْس عَن الحسَن عَنْ أَبي الدَرْدَاءِ قَالَ: ثلاث لَا يُلْعَبْ يِنّ: النّكَاح وَالْعَنَاقُ وَالطّلاق. 


- الترمذي في سننه: 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَللْيْ وغيرهم. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب 
وابن مسعود وعن أبي الدرداء أنه قال: ثلاث لا يلعب بمن: النكاح والطلاق والعتاقة. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 


بع وَاِحِبَاتٌ عَلَى كله مَنْ تكلم بِنّ: الْعَمَافُ وَالطَّلاقُ وَالَكَاحُ 
كر رو 2 5 


نَهُ قَالَّ: ثلاث لا يُلْعَبْ كيِدَ: الطَّلاقٌ وَالتّكَاءٌ وَالصدَفَةُ وَرَوَى 


ا 


وَرَوَى سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبٍ عَنْ عْمَرَ قا 


م9 ا . 
وَالنَدَرُ وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ لحيٌ عَنْ عَلِيٌّ 


2 5 2 ايل 52000 ص ع 4 د َه د سر ل سس 2 د 5 2 ص وه - 
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدٍ البَحْمّنِ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: إِذَا كلمت بالتكاح فَإِنَ التكاح حِدَهُ وَلَعِبْهُ سَوَاءٌ كما أنْ جد الطلاقِ وَلَعِبَهُ 


سَوَاةٌ» وروي ذلك عن جماعة من التابعين ولا نعلم فيه نخلافا بين فقهاء الأمصار. 
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- البغوي في شرح السنة: 


اتفق أهل العلم على أن طلاق الحازل يقع. 


- القرطبي في تفسيره: 


الخامسة: ولا حلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه. 


- ابن تيمية في الفتاوى: 


فأما طلاق الحازل فيقع عند العامة. 
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الإجماع الثاني بعد المائة 


طلاق المكره لا يقع 


- مالك 5 الموطأ: 
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لَمَاه قَالَ: فَحَرَجْتْ مِن عنْدِه 


ذْركْتُ عَبْدَ الله بن عْمَرَ بطريق مَك فَأَحْبَيتُهُ الذي ي كان من شأنيء تتكّظ عَبِدُ الله وَكَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بطلاقٍ وَإِنّهَا 


1 ترم عَلَيِكَ فَانْحغْ إِلَ 


جع 


هْلِكَ» الراك تر سيك الج تالاه بْنَ الربيرٍ وَهُوَ يَوْمَئِدٍ بمكة أُمِيدٌ عَلَيْهَا 
الما ل د لَ لي عَبْدُ اللّ بن الربيِ: 1 تَحْمْ عَلَيِكَ 
ايعافيك عند اللد بن عَبْدٍ اليَْمَنٍ وَأَنْ 
ا م عُمَرَ امْرَآقِ + حَقٌ أَدْعَلَنْهَا عَلَنَ بعلم عَبْدٍ 
لل بْنِ عمَرَ ثم دَعَوُْ عَبْدَ اللِّ بن عمَرَ يَومَ عرسي لوَلِيمَتي فَجَاءَي. 
- عبد الرزاق في المصدف: 

عَنٍ ابْنٍ الُْبَاركِ عَنٍ الْأوْرَاعِيَ عَنْ يخي بْنٍ أي كثيرٍ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ 1 يَرَ طلاق الْكُْة سينا 
ب أنَّ ابن الرُبيْرٍ 1 يَرَُ سَيمًا. 


: أَخْبَرَن حْمَيْدٌ الطُويل عَنِ الْسَن عَنْ عَلِينَ أَنّهُ كانَ لا يَرَى طَلَاقَ الْكُره سينا 


8 


عم 
4 
و 
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- البخاري في صحيحه: 

وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

وقول مالك هو إجماع الصحابة ولا مخالف منهم. 
- الماوردي في الحاوي: 


ولأنه إجماع الصحابة قاله خمسة منهم لم يظهر مخالف لمم منهم. 


وَيْس حَدَّنّى عَبَدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ : ْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنٍ مَحَكَد د بْنِ حَاطِبٍ لمحي عَنْ 


ورعهو ع ا 


يَشْرِي عَسَلا في رَمَن عُمَرَ بْن الطاب فَجَاءَنَهُ امْرَثّةٌ فَوَقَمَتْ عَلَى امنا مَحَلَمَتْ كَنْطَعَنَهُ أو 


مُطَلّقَّى ثَلَانَاه مَذَكرهَا الله اه َأبَثْ إِلَّا دلِكَء مَطَلَقَهَا ثََانَاء َلَمَا ظَهَرَ أَنَى عُمَرَ بْنَ الحَطابٍ مَذَكْرَ لَهُ مَا كَانَ 


ع 


هْلِكَ فَلَيْس هَذَا بطلاق. 
وكدَلِكَ روا عَبدُ اليم بن مهدي عن عبد الْمَلِكِ بن كُدَامَة المي عَنْ أيه عَنْ عْمَرَ. 


- البيهقي في معرفة السنن والآثار: 
أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أبرنا الربيع قال: قال الشافعي: ويروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن 
الحسن أن عليا قال: لا طلاق لمكره. أورده فيما ألزم العراقيين في لاف علي. والذي روي عن عمر بن الخطاب أن 


رحلا تدلى يشتار عسلا.. 
وهو عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير موصول ولا مخالف لهم من الصحابة. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن 


الزبير وحابر بن مرة... ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا. 


- ابن رشد فى بداية المجتهد: 
الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق: 
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واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ غير المكره. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
وف سنن البيهقي أن رحلا على عهد عمر تدلى من حبل يشتار عسلا... فطلقها ثلاثا ثم أحبر بذلك عمر 


فقال: ليس هذا بطلاق ووافقه علي وابن عباس وابنه عبد الله وزيد بن ثابت ولا مخالف لمم من الصحابة فصار إجماعا. 


١/5 


الإجماع الثالث بعد المائة 


*» طلاق النائم والمجنون لا يقع 
- ابن أبى شيبة ف المصنف: 
حَدَّنَنَا وَكِمٌ عَن ابْنِ أبي ذِنْبٍ عَنِ اليُمْرِيٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ 
طَلاقٌ. 
نا أَبُو عمَّاشضٍ عَنْ أبي حْصيْنٍ عَنْ أبي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيّ قَالَ: رفع المَلَمُ عن النَائِم حَقٌ يَستَيْقِط. 
- البخاري في صحيحه: 
وقال عثمان: ليس بحنون ولا لسكران طلاق. 
-_- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق المجنون والمعتوه لا يجوز كذلك قال عثمان بن عفان... 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق في حال نومه أن لا طلاق له. 


الماوردي في الحاوي: 


لا اختلاف بين الفقهاء أن المجنون والمغمى عليه والنائم لا يقع طلاقهم ولا يصح ظهارهم. 


- البغوي في شرح السنة: 
واتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي وابحنون لا يقع. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق: 


واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره. 


ابن قدامة في المغني: 


وأجمعوا على أن الرحل إذا طلق في حال نومه لا طلاق له. 


١ اا‎ 


الإجماع الرابع بعد المائة 
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الأمة مة إذا عتقت تحت زوجها العبد فهي بالخيار بين البقاء معه أو مفارقته ما لم يمسها 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ رَبِيعَةَ بْنٍ أَبي عَبْدٍ اليحْمْن عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَعَدٍ عَنْ عَائْشَة هَة أ الْمُؤميين أنه قالث: كان في بَرِيرة تدك 


سنن فَكَانَتْ إِخدّى السّبَنٍِ التّّاث أَنّهَا ايك فَخَيرَثْ 3 رَوْجِهًا. . 


هُ كان يَقُولُ في الْأَمةِ تَكُونُ تخت الْعَبْدِ متغيق: إن الأمَة كا ليَارُ ما 1 


يي 


َ 


عَنْ نَافِع عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عْمَرَ 


عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ عَرْوَة ْنٍ الزّْرٍ أن مؤلَاة يبي عَدِي يُقَالُ ها براغ 
و اي كيه ره كم )1 ه )1 قََ 5 َي لت ع ابره بير 2 4 م 52 2 هد 
0 0 عَنْني فَقَالَث: إِيّْ رتك عبرًا ولا حت أن تطز 


شيا 2 


ذ أثرك يدك م1 4 4 قوق وان بن ولت ين ا جيم 1 لس 11 


إِ 


الطَّلَاقُ نه الضّلاقٌ. كَمَارَيْهُ تَكَانًا. 

- عبد الرزاق في المصدف: 
عن التي عَنِ ابن أَبي لَبْلَى عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا هه إل 
عَنْ عبد اللَِّ بن عُمَرَ عَنْ نافع عَنٍ ابن عُمَرَ مِقْله. 
000 


نَّ ابْىَ عْمَرَ قَالَ: ا الِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا رَوْجْهَا فَإِنْ أَقََث لَهُ فَأَصَابَهَا فَلَيْسَ لَهُ 
لَمَ أَنَّ ها الِيَارَ 


عَ؟ عل عَ؛؟ غيل 


عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن غ عْمَرَ عَنْ نافع وَالنّرِيّ عَنْ عَْدٍ الل عَنْ نَفِع وانوي عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ نافع عن اين عُمَرَ 


قَالّ: إِذَا | أَعْيِمَتْ عِنْدَ خ" فلا حيار لا 
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- ابن أبي شيبة في المصدف: 

َا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبٍ وَسْلَيْمِ بْنِ يَسَارٍ وَالْحْسَنِ وَعِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لا 
حيار لا عَلَى الثرٌ. 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد أن لما الخيار. 


- الخطابي في معالم السنن: 


ولا أعلم خحلافا أن الأمة إذا كانت تحت عبد فعتقت أن لما الخيار. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأجمعوا أن الأمة إذا عتقت تحت عبد قد كانت زوجته أن لما الخيار في البقاء معه أو مفارقته... أجمع العلماء 


غك 


ن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته. 


- الماوردي في الحاوي: 


ولأنه قول ابن عمر وحفصة وليس يعرف لهمما فيه مخالف. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا على أن من كان عبدا وله زوحة أمة فأعتقت فلها الخيار في فراقه أو البقاء معها مالم يطأها. 


ابن عبد البر في التمهيد: 
فأما امجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوحت منه 
فإن لما الخيار في البقاء معه أو مفارقته فإن احتارت المقام في عصمته لزمها ذلك ولم يكن لا فراقه بعد وإن اختارت 


مفارقته فذلك لماء هذا ما لا حلاف علمته فيه... 


قال أبو عمر: روي عن حفصة وعبد الله ابي عمر أن للأمة الخيار إذا أعتقت ما لح يمسسها زوجها. 


78 


والمشهور عنه وعن جملة أصحابه ما قدمنا من مذهبه على حديث زبراء وهو أصل لا يدفع لأنه لم يبلغنا أن 
أحدا من الصحابة أنكر عليها ذلك وقد كان كثير من الصحابة في حياة حفصة متوافرين. 
- الجويني في نهاية المطلب: 


الأمة إذا عتقت تحت زوجها القن فلها خيار فسخ النكاح وهذا ما لا نعرف فيه خلافا بين العلماء. 


_- البغوي في شرح السنة: 
لا حلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لما الخيار بين المقام تحته وبين الخروج من 
نكاحه. 


عياض في إكمال المعلم: 

فلا حلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار في فسخ نكاحه. 
-_- العمراني في البيان: 
وإن اعتقت الأمة وزوجها عبد ثبت لما الخيار في فسخ النكاح وهو إجماع لا حلاف فيه. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أجمع أهل العلم على هذا ذكره ابن المنذر وابن عبد البر... فإن احتارت الفسخ فلها فراقه وإن رضيت المقام 
معه ل يكن لما فراقه بعد ذلك لأنما أسقطت حقها. وهذا مما لا حلاف فيه بحمد الله تعالى. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


وأجمعت الأمة على أتما إذا عتقت كلها تحت زوحها وهو عبد كان لما الخيار في فسخ النكاح. 


- القرافي في الذخيرة: 


وف الجواهر إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار وقاله الأئمة. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
ولذلك أجمعوا على أن الأمة إذا عتقت تحت رقيق تخيرت. 


1١م6‎ 


- الحافظ في فتح الباري: 


واتفقوا على أنه إن مكنته من وطئها سقط خيارها. 


1١م١‎ 


الإجماع الخامس بعد المائة 


4 المخيرة تستطيع تطليق نفسها ما دامت في المجلس الذي خيّرت فيه 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَنَادَةَ وَيُوب عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جريرٍ عَنْ أَبي الال الْعنَكِي أَنّهُ وَقَدَ عَلَى غْثْمَانَ قَسَأ 


م 2 ا بجعا - اف افأته بِيَدِهَا فَمَالَ: هو بِيَدِهَا 
مِنهَا رز شر مرا وه 0 


_ 


_- 
2 7 
د 


عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنٍ ابْن عْمَرَ أَنَّ رَحُلّا جَعَلَ أَمْرَ اميه بَِدِهَا مَطَلّقّتْ نَفْسَهَا اناه مَسَأَلَ ابْنَ 


عُمَرَ فَقَالَ: يي قَالَ: مَهْدٌ قَالَ: مَهْدٌ أَحْمَوْء عَمَدْت إِلَ مَا جَعَل اللّهُ في يَدِكَ مَجَعَلْتَهُ في يَدِهَاء مَمَدْ بَانَتْ 


مِنْكَ. 


- 


عَن التَّورِيٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَن الحَكّم عَنْ عَلِينَ قَالَ: إِذّا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَالْمَضَاءُ مَا قَضَتْ هِي وَغَيْيهَا سَوَاع. 


26 
ان 


عَنِ الثَّْرِي عن الْأَعْمَشٍ عَنْ أبي الضّحى عَنْ مَسْرُوقِ د يَخْلًا جَعل أَمْرَ امْرَأيّهِ بِيَدِهَا مَطَلَقّتْ نَفْسَهَا مَسَأَلَ 


عُمَدْ عَنْهَا انْنَ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهًا؟ فَقَالَ: أَرَاهَا وَاحِدَةً وَهْوَ أَحَنُ يا فَقَالَ عْمَدْ : وَأنَا أََى ذَلِكَ. 


ف 2 


عَنِ ابْنِ عَيَئِئَةَ عَنْ أبي الزْنَادٍ عَنِ الْقَاسِم بْن مُحَمّدٍ عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابِتٍ َال في رَجْلٍ جَعل أَمْرَ امْرأتِهِ ِيَدِهَا 


تطلقت نفسها ثكذا كال عن وانحقةٌ. 


- 5 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ أبي بجيح عَنْ مُحَاهِدٍ في قَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ذا مَلكَهَا 


عو المت ١‏ بْنِ الصاح عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَّهِ عبْدٍ اللَِّ بْنِ عَمْرِو 


وَعْثْمَاكَ بْنَ عَقَّانَ كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا عيّرَ التجُل امراً َأنَهُ أو مَلَكَهَا وَافْئركَا من ذل 
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رَؤْحهًا. 


١م‎ 


-ّ ابن أبي شيبة في المصدف: 
نا حَفْصُ بْنْ غِيَاثِ عَنْ جَثْمَرٍ عَنْ أيبه عَنْ أَبَانَ بْنِ عْثْمَانَ عَنْ ر بتِ أَنَّهُ قَالَ في رَجْلٍ قَالَ لامرأته: 
إِنْ خرْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابٍ فَأَمْرْكِ بِيَّدِكِ فجَارَثْ قَطَلَّمَتْ تَفْسَهَا طَلَاقًا كنا 


نا ابْنُ أب ائِدَهَ وَعَلِن بْنْ هَاشِمِ عَنٍِ ابْنٍِ أبي ليْلَى عن الحكم عَنْ مِفْسّمٍ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَال 
قَضَتٌ. 


نا جَرِيرُ بْنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في رَخُلٍ 
َكانه فَمَالَ ابن عَّاس: خَطّاً اللّهُ تَؤآهَاء لو قَالَتْ: أنَا 
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نا طَالِقٌ تَلَانًا لَكَانَ كُمَا قَالَثْ. 


نا وَكِيعٌ عَنْ سُفيَانَ عَنْ لَيْثِ عَنْ طَاوْسٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أنه 


عت 


4 كانَ يَقُول في الْيَارٍ مثْلَ قَوْلٍ عْمَرَ وعَبدٍ الله. 
نا إماعيل بْنُ عيّاشٍ عَنٍ 


٠‏ الغكهة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد أَنَّ عْمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ وَعْنْمَانَ بْنّ 
عَنَانَ قَالَا: أنمَا ب ل مَلَّكَ ان رَأنَُ أَمرها حيرا فَافْتَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِس قَلَمْ ُحْدتْ فيه سَيْعًا مها إِلَ روحم 


بَيْرِ عَنْ جابرٍ لَ: إِدَا عيّرَ الح امرأتَهُ قلع تَْتَرْ في جَحْلِسِهَا ذَلِكَ 
قَلا حيار مَا. 


المزني في المختصر: 


مسألة: قال الشافعي: ولا أعلم خلافا أتما إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس وتحدث قطعا لذلك 
الطلاق يقع عليهاء فيجوز أن يقال لهذا الموضع إجماع 


0 
م- 


ولا خلاف أن اللات خيّرهن رسول الله ملو لو احتارت واحدة منهن الدنيا لحل لها أن تتزوج 


السرخسي في المبسوط: 


وقد اتفقت الصحابة أن للمخيرة الخيار مادامت في مجلسها. 


العمراني في البيان: 


دليلنا: ما روي عن عمر وعثمان أنمما قالا: إذا خير الرحل امرأته وملكها أمرها فافترقا من ذلك البمجلس ولم 
يحدث شيء فأمرها إلى زوجها. وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر ولا يعرف لمما مخالف 


الا 


- الكاساني في بدائع الصنائع: 
وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 


عمر وجابر وعائشة أن المخيرة إذا احتارت نفسها في مجلسها وقع الطلاق. 


- المرغيناني في الهداية: 
لأن المخيرة لما مجلس بإجماع الصحابة. 


- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 
ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة. روى النجاد بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال: قضى عمر وعثمان 
في الرحل يخير امرأته أن لما الخيار ما ل يتفرقا. وعن عبد الله بن عمر قال: ما دامت في مجلسها. ونحوه عن ابن مسعود 


وجابر ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماعا. 


- البابرتي في العناية: 

لأن المخيرة لما امحلس بإجماع الصحابة. 
- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 

المذهب المنصوص ولمعمول به أن خيار المخيرة على الفور اتباعا لقضاء الصحابة» فعن سعيد بن المسيب أنه 
قال: قضى عمر وعثماك... وعن ابن عمر قال: ما دامت قي مجلسها. وعن ابن مسعود وحابر نحوه وم نعف لهم 
مخالفا في الصحابة. 
- الكمال بن الهمام في فتح القدير: 

المخيرة لها مجلس بإجماع الصحابة. 


- ابن نجيم في البحر الرائق: 
المحيرة لما يار المحلس بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا. 


١0: 


الإجماع السادس بعد المائة 


العبد إذا طلق زوجته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره 


- مالك في الموطأ: 


ا ل موي لي لي ع 


ع د 2 2 0 2 
امْرَأَةٌ حي مَطَلَقَهَا الْتَتَيْنٍ م أَرَادَ 


عِنْدَ الدّرَحِ آجدًا بِيّدِ ريد بن نَّابتِ فَسَأَُمَا فَابْتَدَراةُ حمِيعًا فَقَالَا: حَرْمَتْ 01 حَبْمَتْ 1 


عَن ابن شهّاب عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمسَيبٍ أن ُميْعَا مُكَائبًا كان لِأّ سَلَمَة روج الب جلث طَلّقَ امرأة خب 


َ تَطْلِيمََيْنِ فَاسْتَفْىَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ فََالَ: حَئمّث عَلَيْكَ. 


مهاعم يلاه ده :. 0 00 كاك 00 م يَلَمَةً 
عَنْ عَبْدِ رَبْهُ بن مِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحارث التَيْمِيَ أن تُمَيْعًا مُكاتبًا با كَانَ لِأَمٌّ سَلمَة رَوْجٍ النيّ 
ليو اسْتَفْق رَيْدَ بْنَ نَابتٍ مَمَالَ: إِنّْ طَلَفْتُ امْرةَ ختةً تَطلِيمَتَبْنِ فَقَالَ رَيْدُ بْنْ نَابتِ: حَرْمَث عَلَنِكَ 


د 


2 سم دغ 
و أمَةَ 


» وَعِدَّةُ الي ة ثلاث حِيّضٍ وَعدة الآمَة حَيْضَتَان. 


0 


م الْمُؤْمِنِينَ 


جَاء ان اد ع نل ا طَلَقّتُ امْرأَقء فَقَالَتْ عَائِسَةُ نا ل. فَسيل عْثْمَانُ فَقَا 
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لا تََرَيَْ » نم جاءَ عَائِسَةَ مَحَدّنَهَا م انطلّق تَُوَ رَيْدِ بْنِ نَابِتٍ فُسَأَلَهُ كَقَالَ: لا تَقَرَئًِا 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
حَدَّننَا عَبْدُ الْعَِيزِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدٍ الْعَمَُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أل 


عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَئَهُ تَطْلِيمَئَوِ وهي ملْوكَةٌ تأ عْتَقَاء فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: 0 


١/5 


- الماوردي في الحاوي: 
وى يي بن أي كَبيرٍ عَنْ أبي سَلَمَة قَالَّ: حَدَئني نُقئعْ أَنَهُ كان مَلُوكا وَنَُ خة مَطلْقَهَا طلْمََنِ وَسَأَلَ 
عُنْمَانَ وَرَيْدَ بْنَ نَبتِ فَقَالَا: طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتْهَا عِدَّهُ خرّة. وَرُوِي عَنْ أَبي سَلَمَةَ وَابْن عَبّاسٍ قَالَ: قَدْ حَيُمَتْ 


عَلَيْكَ. وليس من ذكرنا فخالف من الصحابة فكان إجماعا. 


ولأنه إجماع الصحابة. وَرُوِي عَنْ عْمَرَ قَالَ: يُطَلّقُ الْعبْدُ تَطْلِيقئينِ وَتَعْتَدُ الْأَمَةُ حَيْصَئَبْنِء ووافقه علي وابن 
عمر وليس لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعا. 


- البغوي في شرح السنة: 


واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج. 


- العمراني في البيان: 


وروى الشافعي أن مكاتبا لأم سلمة... حرمت عليك حرمت عليكء ولا مخالف لمما فدل على أنه إجماع. 


- ابن قدامة في المغني: 


ولا حلاف في أن الحر الذي زوحته حرة طلاقه ثلاثء» وأن العبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان. 


كلا 


الإجماع السابع بعد المائة 


** الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة دون رضاها 


ي طَالِبٍ : إِذًا طَلّقَ البَحْلْ امْرَا مَأَنَهُ 


8 2 


وَأَحْبَرَنَا سْفْيَانُ ْنْ عْيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنٍ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدٍ اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ مِثْله. 


0 


دىئ 


عَنْ أ 


عت سُفَيَانَ بن عْيَئئةَ يحَدّتُْ عَنْ أَبُوب بن أي قَيمَةَ السَحْتبَانٌ عن الْحَسَن بْن أَبي الْحْسَنٍ عَنْ 


الْأشْعرِيّ مِدْلَ مَعْىَ حَدِيثٍ عله وَعُمَرَ وَعَيْدٍ اللَّ. 


-ٍ- ابن أبي شيبة في المصدف: 


نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنٍ ابْنِ جُرَْج عَنْ عَطَاءٍ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ عََّاسٍ قَال: إِذَا وَضَعَْتْ وَلَدَا وَبَقِي في بَطْيهَا 


وَلَدّ قَهُوَ أَحَقٌّ بِرَجْعَتِهَا مَا 1 نض تضّع الآخر. 


نا جرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ اليد عَنْ مُغِيرةً عَنْ مُوسَى بْن شَدَّادٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ نَّابتٍِ قَالَ: كَانَ رَيْدُ بْنُ نَابِتٍ يَقُولَ: إدَا 


حَاضّتٍ الخيْضَة التَلِئَه قَبْلَ أَنْ يُرَاحِعَهَا رَوْجُهَا مَلَا يمْلِكُ اليجْعَة. 


نا ابْنُ إذريس عَنْ أَشْعَت عَنِ الزُّمْرِيٌ عَنْ أبي بكر بْنٍ عَبْد اليَحَْنِ أَنَّ عَائِسَة وَرَيْدَا كانَا يَقُولَانِ: إِدَا دَعَلث 
في الدّم الثَّاِثِ هَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا التخعةٌ. 


عو 


نا أو عا مُعَاوِيَة عَنْ عَبْدٍاللِّ بْنٍ عْمَرَ عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عُمَرَ ورَيدٍ بن ن نابت أَنّهُمَا قَالَا: إِذَا حَاضّتٍ الثَالِئَهَ فَمَدُ 


عسي 
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نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو وَعَبْدٍ الل أنَّهُمَا قَالَا: مَنْ طَلَّقَ امْرا 
بِرَجْعتِهَا مَا 1 تَغْتَسِل مِنْ حَيْضَيَا الثَالئَة. 


1 بن قيس الْأَسْعرِيَ كاثوا يَُونُونَ في الخل يُطُلّق امراته َطلِيمَة أو تَطَلِيمََنٍ َه 


مَا 4 تَعْتَسِل من حَيْضَتِهَا الثَالئّة يَرّهَا وَتَرنهُ مَا دَامَتْ في الْعِدَّة. 


- 


1١ /ا/‎ 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن له الرحعة في المدخول بما ما لم تنقض العدة» فإذا انقضت العدة فهو حاطب من 
الُطاب... ا على أن الحر إذا طلق زوحته الحرة وكانت مدعولاً بما تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برحعتها حتى 


تنقضي العدة... وأجمعوا أن الرحعة إلى الرحل ما دامت في العدة وإن كرهت ذلك المرأة. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وأجمع العلماء أن الحر إذا طلق زوحته الحرة وكان مدعولا بما تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برحعتها حتى 


تنقضى عدتمها وإن كرهت المرأة. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
اتفقوا أن من طلق امرأته الي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة 


أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وانحما يتوارثان ما لم تنقض العدة. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


! 


وأَحْبَرًا أَبُو كرا بْنُ أبي إِسْحَا ا و ل ل 
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مور لسك اجر امسر اح لِه: [وَبُعُولتهُنَ أَحَقٌ برَدْمِنَ في ذَلِكَ 
ا 


نْ أَرادُوا إِصْلَاحًا) «البقرة:558) قَالَ: يَقُولُ: إِذَا طلّقَ التخل الْمَراةٌ تَطلِيمَةَ أو انَّتَْنِ وَهَِ حامِل فَهُوَ أَحَقُ برَحْعْتِهًا 
نْ تكُتم حَْلَهَا وَهُوَ قَوْلّهُ: ( ولا يح طن أَنْ ل مَا عَلَقَ الله في أَبْحَامِهنَ] (البقرة:4؟5). 


إِ 


وَأَحْبَرنَا أَبُو عَبْدٍ الله ١‏ الحافظٌ أنا أَبُو أَحْمَدَ محَمَدُ بْنُ تُحَمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصّمَّارُ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ نَصْرٍ اللَيَاد 
شوو عو 1 له 1 


سْبَاطٌ بْنُ نَصْرٍ عَنٍ السُدّيّ عَنْ أَبي مَالِكِ وأبي صَالِح عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ وَعَنْ مي عَنْ عَبْدٍ الله وَعَنْ 


د 


ناس مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله مالو هَذَكْرَ التّفْسِيرَ إل َوْلِِ: الطَّلَاقٌ مان قَالَ: وَهُوَ الْمِيمَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا 


أ 


نا عَمْرُو بْنُ 09 


1١ 


فيه الببْعَةُ فَإِذًا طَلّقَ وَاجِدَةً أو تْعَبْنِء فَإِمًا 


أَحَقّ بنَفْسِهًا. 


2 


بسك وَيُرَاحِعَ بمعْرُوفٍ وَإِمَا يَسْكُتَ عَنْهَا حَقٌ تنه تَنْمَضِيَ عِدَنُهَا فَتَكُونَ 
قال الشعبي: حدثني سبعة عشر نفرا من الصحابة أن الزوج أحق برحعتها مالم تغتسل 

ح العمراني في البيان: 
وأجمعت الأمة على جواز الرحعة في العدة. 
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5 الكاساني في بدائع الصنائع: 

وعلى هذا يبنى حق الرحجعة أنه ثابت للزوج بالإجماع... فالرجعة مشروعة عرفت شرعيتها بالكتاب والسنة 
والإجماع. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك حق رحعة الزوحة في الطلاق الرحعي مادامت في العدة من غير اعتبار 


رضاها. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دعوله بما أقل من ثلاث بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها 
فله عليها الرجعة ما كانت في عدتما وعلى أنه لا رحعة له عليها بعد قضاء عدتّا. 


فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة... وأجمع أهل العلم على هذا. 


-.- القرطبي في تفسهزه: 
وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بما تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برحعتها ما 


م تنقض عدتما وإن كرهت امرأة. 


- الدميري في النجم الوهاج: 


وأجمعت الأمة على جوازها. 


- الحافظ في فتح الباري: 


وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدحول بما تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برحعتها ولو كرهت 
المرأة ذلك. 


واتفقوا على أتما إذا انقضت عدتّها أن لا رحعة. 


١ 


الإجماع الثامن بعد المائة 


» الرجعة تكون بالقول والإشهاد ولا تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا عوض 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَحْبرَنٍ أَيُوبُ بن أبي عِمَةَ عَنٍ ابْنٍ سيرِين أَنَّ رَخْلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بن الحُصَيْنٍ فَقَالَ: بَكُلّ 
لق وم يُشْهِد وَرَاجَعَ و1 يُشْهِدْء قَالَّ: يشس ما صَنَعْ طُلّق في بِدْعَةٍ وَارحَع في غَبْرِ سن لِيِشْهِدْ عَلَى ما فَعلَ. 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


كه أَش 


َاعَيِدَةٌ 3 سْليْعَانَ عن حبق الله كن افع كن ار شْهَدَ عَلَى رَحْعَة صَفِيّةَ حينَ رَاحَعَهًا. 


- ابن ماجة في سننه: 

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مِلَالٍ الصَّوّافٌ قَالَ: حَدَّننَا جَعْمَرُ بْنْ سُلَيْمَانَ الصُبَعِيُ عَنْ يَزِيدَ الرَشْكِ عَنْ مُطرفٍ بْن عَبْدٍ 
0 ننّ الحُصَيْنِ سل عَنْ رَخْلٍ يُطَلّقْ امرآة ثم يَمَعْ بجا وَل يُشْهِدْ عَلَى طُلاقِهًا ولا عَلَى رَحْعَتِهَاء 
فَقَالَ عمْرًا ذ: طُلّقْت بِعَثرٍ سْنّة راغت بِعَئْرٍ سْئَّةء أشهد عَلَى طلاقِهَا وَعَلَى رَحْعَتِهًا. 
0 ابن المنذر في الأوسط: 

وأجمعوا كذلك أن الرحعة ثابتة بغير مهر ولا عوض لا أعلم في ذلك احتلافا. 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

اتفقوا أن من طلق امرأته الي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة 
أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة. 


واتفقوا ان من أشهد عدلين على الشروط التى ذكرناها في كتاب الشهادات ان عليه مراحعتها أتما رجحعة 


- البيهقي في السئن الكبرى: 

أخبزنا أثو سق زن يشراة يَيَمْدَاة آنا إتقاعياه تخ حكن الكناة: نا الشمخ ثم غلية زن عفان ناعبد اللو بن 
مر عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ نافع َالَّ: طُلَّقَ انم عْمَرَ امْرََئهُ صَفِيّة بِنْتَ َّ عُبَيْدٍ تَطْلِيمَة أو تَطلِيمتبنِ فَكَانَ لا يَدْحْل عَلَيْهَا 
إلا بِإذْنِء فَلَمّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَيِهًا وَدَحَلَ عَلَيّهًا. 
- الجوينى في نهاية المطلب: 

وأجمع المسلمون على ثبوت الرجعة. 

بلغنا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يراجع امرأته لم يدحل عليها حتى يشهد. 


- الباجي في المنتقى: 


ولا خحلااف في صحة وقوعه بالقول. 
- عياض في إكمال المعلم: 
وهي تصح عندنا بالقول ولا حلاف في ذلك. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
واتفقوا على أنما تكون بالقول والإشهاد. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم. 


ولا حلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد. 


الإجماع التاسع بعد المائة 
*» الخلع في أصله مشروع جائز 


- مالك في الموطأ: 


مضو ترون ناه لقة قم الرططا فد قي 6 عنام 6ك ل رمو اف يفك دوق عا الع عي 1ه وه 2 
عَنْ نَافِع عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيّةَ بنتِ أي عَبَيْدٍ أنْهَا اختلعث مِنْ رَوْحِهَا َكل شَئْءٍ َاء فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ 


عَنْ تافِع أن وُبِيّعَ بِنْتَ مُعَوّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَت هِي وَعَمُّهَا إِلَ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ َأَحْبَرَتْهُ أَنّهَا اختلّعث مِنْ 


رَوْحَهَا في زَمَانِ عُثْمَادَ بْنِ عَقََانَ َبَلَعَّ دَلِكَ عْثْمَانَ بْنَ عَمّانَ فَلَمْ يُنْكِرهُ.. 


- عبد الرزاق فى المصنف: 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْن مُحَمَدٍ بْنِ عَقِيلٍ بْنِ عَلِيَ بن أ ا 


قَالَتْ: كَانَ لي رَوْجٌ يُقِكُ الَيْرَ عَلِيَ إِذَا حَصَرٌ وَيكْرمْني إِذَا قا قالّث: فكائة بق ره يؤقاء قلت لذ أخكله ملك 


ب ب 7 
ع 9 
أ 


كن شَئْءٍ أَمْلِكُك فَقَالَ: نعم قُلْث: فَمَعَلْتُ» مَحَاصعَ عَمّي مُعَادُ بْنُ عَفْرَاءَ إلى عْثْمَانَ فَأَجَارَ اللْعَ» فَالَت: وَأمَرَه أَنْ 


حَدَ عُْمَرُ بْنُ الْحَطابٍ امْرَأةَ نَاشِرًا فَوَعَظَهَا قَلَمْ تَقْبَلْ بير مَحَبَسَهَا في 


بَبْتٍ كثير الرّثل ثََانَة أيَامِ © أَخْرَحَهَاء مَقَالَ: كيف رَآَيْتِ؟ فَقَالَث: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِئِينَ لا وَاللّهِ ما وَحَدْتُ رَاحَةًَ ِلّا هَذِهِ 


0 


مَوْلَاةَ لان ء عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كل شَيْءٍ إِلّا مِنْ دِرْعِهَا فَلّمْ يَعِبْ ذَلِكَ 
عَلَيْهًا. 


7 عه 


نا ابْنَ عُمَرَ جَاءَنْهُ مَوْلِاة 


د 4ه 


دوي ب نايع 


1 3 


لِامْرتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلٌ شَيْءٍ ها 


وك نّوْبٍ عَلَيْهَا حَقٌّ تَفْسِهَاء قَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ 1 


- البخاري في صحيحه: 


وأحاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 
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- الماوردي في الحاوي: 


تل مع 


وقد وى عيذ الله ؛ بْنُ نُحَمَدِ بْنٍ عَقِيلٍ أَنَّ الرْببّعَ بنْت مُعَوّذِ بْنِ عَفْرَاءَ حَدَئتهُ قَالَتْ:. .. فُخَاصّمَ عَيْ 


ع 14 


عَفْرَاءَ إل عُثْمَاكَ بْنِ عَمَانَ فَأَجَارٌ الأ وَأَمَرَهُ يَأَعْدَ مَا دُونَ عِمَاصٍ البَأسِ 


سرع أ 


8 ده مه 3 اك .2902| داه اد 
وَرَوَى أُيُوبُ عَنْ كَثيرٍ مَوْلَ سَكْرَةَ أن عْمَرَ بْنَ الحتطاب... اخْتَلِعْهَا وَلّوْ مِنْ قرط 


وهذه قضية إمامين بعد رسول الله مَليةِ في الخلع لم يخالفها فيه من الصحابة أحد فدل على إجماعهم على 


البيهقي في السنن الكبرى: 


خبَرًا أَبُو بكر بْن الَارث أنا عَلِينُ بْنْ عْمَرَ الحَافِظ نا أَحْمَدُ بْنْ الْعبَاسٍ الْبَعَوِيُ نا أَحْمَدُ بْنْ مَنْصُورٍ نا حَبّانُ 


1 


0-5 
6. 


هلال نا مام عَنْ مَطَرٍ عَنْ تَاِتِ عَنْ عبد الل : ن زاح أن تر قال ي الشختلعة: مت بجا ون جقاص أيه 


ذ< 


1 


ابن عبد البر في التمهيد: 


وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا بما وخافا ألا يقيما حدود الله. 


- الجويني في نهاية المطلب: 
والإجماع منعقد على أصل الخلع. 
ووحه رواية الجامع الصغير ما روي أن امرأة ناشزة أت بما عمر بن الخطاب فحبسها في مزبلة... وعن ابن 
عمر... وعن ابن عباس: لو اختلعت بكل شيء لأجزت ذلك. 
- الباجي في المنتقى: 
وإذا كان الضرر من قبل الزوجة والكراهية للزوج فلا حلاف ف جواز الخلع. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» قالت الربيع بنت معوذ: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسيء» فأحاز 


ذلك عثمان بن عفان ومثل هذا يشتهر فلم ينكر فيكون إجماعا ولم يصح عن علي خلافه. 


الك ذ 
ميري في النجم الو 
هاح: 
00 ج: 
صل فيه 3 فيمًا افتك 
يه قبل ١‏ حفتم 
اع له 
ا فده ألا 4 
ا دو 0 
خُدُودَ الله قا 
1 
جنا 
ٍ نِهمًا ذ 
ليها فيما القدث يو) 
ت به 


و 
لك سمي 
لذ فتدذاء. 


الإجماع العاشر بعد المائة 
** الخلع جائز دون السلطان 


- مالك في الموطأ: 


وه باع 


عَنْ نفع أن بيْعَ بنْت مُعَوّذِ بْنِ عَفْرَاءَ حَاءَتْ هِي وَعَمُّهَا إِلَ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ فأَحْبَرثة 


رَوْحِهَا في رَمَانِ عْنْمَانَ بْنِ عَمَانَ فَبَلّعَ ذَلِكَ عْثْمَانَ بْن عَفَانَ كَلَمْ يُنكِرة. . 


َه 
| 


نََا كله 5 من 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


00 


نا وكِيعْ عَنْ شُغْبَة عن الحكم عَنْ حَيكمة قَالَ: أي بَشِيرُ بن مَزوا ا 
قٍِ 


فَقَالَ لَهُ عبد ع لَه بْمُ شِهَابِ التؤلاوث: شهدت عد يغ اللتطاب ب أي م خلع كان بَيْنَ بين ل وا مرأته فَأَجَارَةُ. 
نا التَمفِيحُ عَنْ كت بن سَعِيدٍ مع يَقُولُ: كاثُوا يتَلعُونَ عِنْدَنَا دُونَ السُلْطَانء فَِذَا رفع إِلَ السْلْطانٍ أَجَازةُ. 
- البخاري في صحيحه: 
وأحاز عمر الخلع دون السلطان. 
- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا جمعوا أن الخلع يجوز دوك السلطان» وانفرد الحسن وابن سيرين فتمالا: لا يجوز إلا عند السلطان. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 
ولا حلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه دون السلطان. 
-_- العمراني في البيان: 
ويصح الخلع من غير حاكم وبه قال عامة أهل العلم. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 
وحضرة السلطان ليست بشرط لحواز الخلع عند عامة العلماء فيجوز عند غير السلطان وروي عن الحسن 


بدون السلطان. 


١ 


الإجماع الحادي عشر بعد المائة 
* يؤجل العنين سنة فإن أصاب زوجته وإلا خيرت في المقام أو الفراق 


الشافي في الام 


ول أحفظ عن مفت لقيته خلافا في أن تؤحل امرأة العنين سنة فإن أصابما وإلا خيرت في المقام معه أو فراقه. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍِ اليُهرِي عَنٍ ابْن الْمُسَيّبٍ قَالَ: قَضَى عُمَُْ بْنْ الطاب ف الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ النْسَاءَ أن يُوكُلَ 
عَنِ ابْنِ جرَيْج عَنْ عَبْدٍ الك أَنَّ عْمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَضَيًا بِأَنّهَا تَنْتَظرُ به سَنَةُ ئَ. 
عَنِ اتوي عَنٍ البَكبْنِ عَنْ أ بيه وَحْصَيْنٍ بْنِ قَبِيصّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُوَكَلَ الْعِنْينَ سَنَة فَِنْ دَحَلَ يها ولا 


هه 


5 


عَنِ الَورِي عَن ابْنٍ النُعْمَانِ عَنٍ الْمُغِيرَِ بر 


الى 
3 ِ 
ح 
ا 
اما 
ع 
1 ع 
ا 
اج 
0 
2 
ع 
ا 
31 
0 
1١‏ 
3 
َس 
> 
٠.‏ 


ب ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَنََا > بعٌّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الركبْنٍ عَنْ أي حَنْظَلَة النَيِمِيٌّ عَنٍ الْمُغِيرةِ بْنِ شُغْبَة شفية آنه أحاه لعي سنة. 


حَدَنَنَا حَفْص عَنْ أَشْعَتَ عَنٍ الَْسَنٍ عَنْ عْمَرَ قَالَ: يُوَجَلْ الْعِنْنُ سَنَةَ فَإِنْ وَصَلَ إِلَِهَا وَِلَا قُرَقَ بَيِنَهُمَا. 
حَدَ م شرَيْح قَالَ: كنت ضيف أن كله سكل ون 


- المزني في ١‏ لمختصر: 


قال الشافعي: أَحْبَرَنَا سْفْيَانُ بْنُ عْيَبِئةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُمْرِي عَنْ ابْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ عُمَرَ 


أَنَهُ أَكَلَ 


قال: ولا أحفظ عمن لقيته خلافا في ذلك فإن جامع وإلا فرق بينهما. 


-َ ابن المنذر ف الإقناع: 
وكان عمر بن الخطاب يرى أن يؤفحل العنين سنة» وروي ذلك عن ابن مسعود ولمغيرة بن شعبة وبه قال عوام 


أهل العلم. 


- الجصاص في الفصول في الأصول: 
نحو إجماع السلف على... وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين. 


- الماوردي في الحاوي: 

والعنة عيب يثبت به للزوحة خيار الفسخ وهو إجماع الصحابة وقول جميع الفقهاء إلا شاذا عن الحكم بن 
عيينة وداود... ودليلنا... ولأنه إجماع الصحابة حكي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة وابن عمر وحجابر أنه 
يؤحل فإن أصاب وإلا فرق بينهما وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف. فإن قيل: فقد تقدمت الرواية عن علي بخلاف 


هذا. قيل: تلك الرواية ليست ثابتة لأن هانيء بن هانيء ضعيف. 


ع 


- البيهقي في السنن الكبرى: 
وََنَا سْفْيَاكُ عن الَكْنِ بْنٍ ليبح عَنْ بي التُعْمَانِ َالَ: أَنَيْمَا الْمُغِيرة ب شخبَة في الْعِنّينِ هَقَالَ: يوك سَنَةُ. 


وَحَدََّنَا شُعْبَةُ عن البكبْنِ عَنْ أبي طَلْقٍ عن الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَة قَالَ: الْعِنّينُ يُوَكَلُ سَنةُ. 


27 


العجز قد يكون لآفة في أصل الخلقة وقد يكون لعارض وإنما يتبين أحدهما عن الآحر بالمدة فلهذا يؤحل 


والأحل في هذا سنة كما اتفق الصحابة. 
- الباجي فى المنتقى: 
فإن كان حرا ضرب له أحل سنة... ولا حلاف بين الصحابة فيما نعلم» فإنه مروي عن عمر وابن مسعود 
وغيرهما إلا رواية عن علي بن أبي طالب لا تثبت. 
- عياض في إكمال المعلم: 
وقول النبي مِلليةِ لها: "أتريدين أن ترحعي إلى رفاعة" يعني زوجها الأول دليل على التطليق بعدم الجماع وأنه 


من حقوق الزوحة وهو قول كافة العلماء» ويضرب في ذلك عندهم سنة يؤحل فيها للاختبار وهذا مالم يكن بحبوبا أو 


من لا يرحى منه الوطء جملةً لعدم آلة ذلك عنده فهذا يطلق عليه ولا يفحل. 


١5 / 


- العمراني في البيان: 

إذا ثبت هذا: فالعنة في البحل عيب يثبت الخيار لزوجته في فسخ النكاح لأجلها على ما نبينه. وبه قال عامة 
أهل العلم... وعن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة أنمم قالوا: يؤجل العنين سنة فإن جامعها وإلا فرق بينهماء 
ولا مخالف لهم في الصحابة فدل على أنه إجماع. 


3 الكاساني في بدائع الصنائع: 
ولنا إجماع الصحابة» فإنه روي عن عمر أنه قضى في العنين أنه يؤحل سنة فإن قدر عليها وإلا أحذت منه 
الصداق كاملا وفرق بينهما وعليها العدة. وروي عن ابن مسعود مثلهى وروي عن علي أنه قال: يفحل سنة فإن وصل 


إليها وإلا فرق بينهماء وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد منهم فيكون إجماعا. 


- ابن قدامة في المغني: 

فإذا كان الرحل كذلك فهو عيب به ويستحق به فسخ النكاح بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها ويعلم حاله 
بحاء وهذا قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة... وعليه فتوى فقهاء الأمصار... ولنا ما روي أن عمر أجل 
العنين سنة» وروى ذلك الدارقطني بإسناده عن عمر وابن مسعود ولمغيرة بن شعبة ولا مخالف لمم ورواه أبو حفص عن 
علي... ويؤحل سنة في قول عامة أهل العلم... ولنا قول من مينا من الصحابة... وبمذا قال جميع الفقهاء بالحجاز 
والشام... ولنا... وأنه قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة لم نعرف لمم في عصرهم مخالفا فيكون إجماعاء 


ودعوى النسخ لا تسمع. 


الإجماع الثاني عشر بعد المائة 


الولد للفراش 


0 الترمذي في سننه: 

وف الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن نخارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد 
بن أرقم. 

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
عن أبي هريرة. والعما على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َالو . 
- “ابن المنذر فى الأوسط: 


ثبت أن رسول الله مَلةٍ حكم بالولد للفراش وأجمع عوام أهل العلم على القول به. 


ابن عبد البر في التمهيد: 
وقد قدمت لك من الإجماع على أن الولد لاحق بالفراش وأن ذلك من حكم رسول الله للع . 
- ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام: 
وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها. 
- زين الدين العراقي في طرح التثريب: 


السادسة: فيه أن الولد للفراش في الزوحة أيضا أخذا بعموم اللفظ كما تقدم وهذا مجمع عليه بشرط 
الإمكان. 


الإجماع الغالث عشر بعد المائة 
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا 


- مالك في الموطأ: 


السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا... وعلى هذا السنة عندنا التى لا شك فيها ولا اختلاف. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ التَوْرِيٌ وَمَعْمَرٍ عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ م قَالَ: قَالَ عُمَدْ بُعْ الحَطّابِ: لَا يتَمِعُْ الْمتَلَاعِنَانٍ أَبَدّا. 


عَنْ قَيْسٍ بْنٍ الّيبع عَنْ عَاصِم بن أي النَّجودٍ عَنْ شَقِيقٍ بْنٍ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ كَالَ: لا يْتَمِعْ 


ب ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَنَا وكِيمٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زرٌ عَنْ عَلٌِ وَعَنْ أَبي وَائِلٍ عَنْ عبد اللِّ قالا: لا يَختَمِعَانٍ الْمُتَلَاعِنَانٍ 


دس 


- 
امام 


حَدَّنَنَا وكِبعٌ عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ عَنْ نافِع عَن ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: الْمَُلَاعِنَانٍ لا يجْتَمعَانٍ في مِصرٍ. 
3-5 ابن المنذر في الأوسط: 


وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله مَإيةٍ أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداء روي هذا القول عن عمر بن 


الخطاب وبه قال علي بن أبي طالب وعبد اللّه بن مسعود. 


- البيهقي في السئن الكبرى: 
وأَحْبَرَنَا أَبُو بكر بْنُ الْحَارثِ الْمَقِيهُ أنا عَلِيعْ بن غ عْمَرَ الْحَافِظُ نا أَبُو بَكرٍ النَيِسَابُويِيُ نا يُوشْنْ بْنْ عَبْدٍ الْأعْلَى 
هوو 


نا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنٍ عِيَاضُ بْنْ عَبْدٍ الله وَغَيْهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ في حَدِيثٍ 


ماني كالَ: مضب الت بد في الْمتلاِتان مرق بَيِتَهُمَا © لا يمعانٍ أن 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


وقد روي عن علي وابن مسعود في المتلاعنين مثل ذلك ولا مخالف لهم من الصحابة. 


- الباجي في المنتقى: 
فرقة اللعان مؤيدة بإجماع إذا لم يكذب نفسه. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغني : 


ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له إلا أن يكون قولا شاذا. 


الإجماع الرابع عشر بعد المائة 
» الملاعن إذا أكذب نفسه حُدَّ وألحق به الولد 


3 مالك في الموطاأ: 
وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترحع إليه أبدا وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا 


احتلااف. 


> التعافعي في الام: 


ومعقول في إجماع الناس أن الزوج إذا أكذب نفسه ألحق به الولد وجلد الحد. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


ره 


أَحْبَرنًا 


1 


بو بكر بْنْ الحَارث الْمَقِيهُ أنا عَلِيُ بْنُ عُمَرَ الحَافِظ نا أَبُو محمد بْنُ صّاعِدٍ نا سَعْدُ بْنُ عَبْد لله بْنٍ عَبْدٍ 


١ >24‏ عُرَادة +٠‏ كر ٠6‏ عثردة ه كه امو عن ا براه م هي م و[ 06 همد رهقو 2682 ردقا هر كيه 
الحكم نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا عَخْرَمَةُ بْنُ بُكيْرٍ عَنْ أبيه قَالَ: مغث مُحْمَدَ بْنَ مُسْلِم بن شهَابٍ يَرْعُمْ أن قَييصّة بْنَ ذُوْيْبٍ 


0 1 ا ءوس 


كان يُحَدَّتُ عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب أَنَُّ قَضَّى في رخل أَنْكْرَ وَلَدَ امْرأِهِ وَهُوَ في بَطَيهَا نه اغتَرف يه وَهُوَ في بَطَيِهَا حقٌّ إِذَا 


د عو رو 24 ٠‏ 6 ا مما عر ا 1ه كه | “ص ع 5 1 
وُلِدَ أَنْكْرَهُ فَأْمَرَ به عْمَرُ بْنُ الطاب فَجْلِدَ عَانِينَ حَلدَهً لِفِزيتِه عَلَيْهَا م أَلحَقَ به وَلَدَهَا. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 


إجماعهم على أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


واتفقوا على أنه أكذب نفسه حدٌ وألحق به الولد إن كان نفى ولدا. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وجملة ذلك أن الرحل إذا قذف امرأته ثم أكذب نفسه فلها عليه الحد سواء أكذبما قبل لعاتما أو بعده وهذا 
قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم لهم مخالفا... إذا لاعن امرأته ونفى ولدها ثم أكذب نفسه لحقه الولد 


إذا كان حيا بغير حلاف بين أهل العلم. 


فإن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترحع إليه أبدا وعلى هذا السنة التي لا شك فيها ولا 


اخحتلااف. 


الإجماع الخامس عشر بعد المائة 
٠‏ المظاهر يحرم عليه الوطء حتى بُكفر 
- الشافعي في الأم: 
ولم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر. 
- الماوردي في الحاوي: 
أما تحريم المسيس قبل التكفير بالعتق والصيام فمما جاء به النص وأجمع عليه الفقهاء. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


تور نا 0 رك ماع 5 5 5 0 2 2 0 
َخْبَرنًا أَبُو الحَسَن البَفَاءُ أنا عُنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن يشر نا إِسمَاعِيل الْقَاضِي نا ابْنُ أبي أُوَيْس نا ابْنْ أبي الرّنَادٍ عَنْ 


أبيه عَنٍ الْقُمَهَاءِ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ كانُوا يَقُولُونَ: من ظاهَر من امرأتِهِ © طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ ُكَفْرَ © تَرَمحَهَا بَعْدَ دَلِكَ 1 
- ابن هبيرة فى اختلاف الأئمة العلماء: 

اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه مظاهر لا يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة. 
ب الكاساني في بدائع الصنائع: 

روي عن ابن عباس أنه قال: إذا قال أنت علي كظهر أمي لم تحل له حتى يكفر... وهذا قول عامة العلماء. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء. 


_- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

ولا خلااف بين العلماء وفيما علمنا قي وجوب تقديم كفارته على الوطع. 
- ابن جزي في القوانين الفقهية: 

الفصل الثاني: في أحكامه: 


ويحرم عليه الجماع اتفاقا. 


الإجماع السادس عشر بعد المائة 


من قال لزوجته "أنت علي كظهر أمي" فهو مظاهر 
ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرحل لامرأته أنت علي كظهر أمي. 
ابن عبد البر في الكافي: 

وامجتمع عليه في الظهار قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. 
ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: 

اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه مظاهر. 
ابن رشد في بداية المجتهد: 

واتفق الفقهاء على أن الرحل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه ظهار. 
ابن قدامة في المغني: 

أن يقول أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار إجماعا. 
القرطبي في تفسيره: 

ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوحته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر. 
ابن جزي في التسهيل: 

والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرحل لامرأته أنت علي كظهر أمي. 


الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير: 


الإجماع السابع عشر بعد المائة 
*» كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا 


- الترمذدي في سنئه: 

هذا حديث حسن يقال: سلمان بن صخر ويقال: سلمة بن صخر البياضى والعمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم في كفارة الظهار. 
- الماوردي في الحاوي: 


م يخل حاله من ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن لا يقدر على الرقبة ولا على قيمتها فيجوز له أن يصوم بنص الكتاب وإجماع الأمة. 
والقسم الثاني: أن يقدر على الرقبة أو على قيمتها وهو غير محتاج إليها فعليه العتق ولا يجزيه الصوم إجماعا. 


والقسم الثالث: أن يقدر على الرقبة أو على قيمتها وهو محتاج إليها فقد احتلف الفقهاء في حواز تكفيره 
بالصيام على ثلاثة مذاهب:... 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

اتفقوا على أن الحر الواحد لرقبة مؤمنة سليمة بالغة ليست ممن تعتق عليه أن ملكها ولا هي المكاتبين ولا من 
المدبرين ولا أم ولد ولا فيها شرك لا يجزئه صوم ولا اطعام» واتفقوا أن من عجز عن رقبة أي رقبة كانت فلا يجزئه إلا 
الصوم... واتفقوا انه ان لم يقدر على رقبة ولا على صيام كما ذكرنا فكفر في حال عجزه عن كلا الأمرين بإطعام 


ستين مسكينا مسلمين آكلين متغايري الأشخاص... فقد أدى ما عليه. 


- ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: 


اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أميء فإنه مظاهر لا يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة وهي 


عتق رقبة إن وحد فإن لم يجحد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 


- ابن قدامة في المغني: 

أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أن فرضه صيام شهرين متتابعين... وأجمعوا على أن من وحد 
رقبة فاضلة عن حاحته فليس له الانتقال إلى الصيام... أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع 
الصيام أن فرضه إطعام ستين مسكينا. 


- ابن تيمية في الفتاوى: 
فهذا مظاهر يجب عليه ما يجب على المظاهر فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار فيعتق رقبة فإن 


لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين. 


الإجماع الثامن عشر بعد المائة 


يجزئ في الكفارة صيام شهرين متتابعين مبدوءين بالأهلة وإن كانا أقل من ستين يوما 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بالأهلة يجزئه صيام شهرين كانا ثمانية أو تسعة 
وخمسين يوما أو ستين يوما. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أنه إن عجز عنها صام شهرين متتابعين. 


- ابن قدامة في المغني: 


فإن بدأ من أول شهر فصام شهرين بالأهلة أحزأه ذلك تامين كانا أو ناقصين إجماعا. 


الإجماع التاسع عشر بعد المائة 


- عبد الرزاق في المصنف: 
عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ تُحرّرٍ عَنْ يَزِيدَ الْأَصَّمٌّ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمَيْءُ الِمَاعُ. 


أنا ابْنُ أبي يْلَى عَنٍ الحَكم عَنْ مِفْسَمِ عَنٍ ابْنٍ عَبَا 
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- اه 
أ ل عَنْ مُطَرفٍ عن الث هِيّ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمَّنْء الْجِمَاعٌ. 


عَنْ شُعْبَةَ عَنٍ الحَكم عَنْ م َ سَمِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَّ: عَزِعَةُ الطّلَاقٍ انْقِضَاءُ أَرْبعَةِ أَشْهْر وَالْمَيْءُ اليمَاعُ. 


نا يرِيدُ بْنْ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَال عن الشَّعِْيٌ عَنْ عَلِيٌّ وَابْنٍ مَسْعُودٍ وَابْنٍ 


عباس قَانُوا: المع اللجِمَاءُ 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَإِنْ كان به عله مِنْ كبرٍ أو مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يحُولُ بَْنهُ وََيْنَ الما ع فَإِن قَ َيِه أَنْ يَفِيء بِقْيه وَلِسَانِه. 
- ابن المنذر في الأوسط: 

فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء الجماع كذلك قال ابن عباس وروي ذلك عن علي وابن 


مسعود. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الأربعة الاشهر فيئة صحيحة يسقط بها عنه الإيلاء 


- الهراسي في أحكام القرآن: 
وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا أمكنه الوصول إليها لم يكن فيؤه إلا الجماع. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
مسألة: قال: والفيئة الجماع. 


ليس في هذا اختلاف بحمد لله. 
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الإجماع العشرون بعد المائة 


4 الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها 


- عبد الرزاق في المصنف: 


6 
اط 
١م‏ 


و 


عَنْ نافع عَنْ صَفِيّةَ بنْتِ أي عُبَيْدٍ عَنْ عَائْسَة أؤ عَنْ حَنْصّة فَالَتْ: لا يحل لِامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بالل 


ا م 


8 ىر 


عَنْ تشع عن الزفري عن 


فَوْقَ ثَلّاثِ إلا عَلَى روج. 


عَنْ عَائْسَةَ قَالَتثْ: لا يحل لِامْراةٍ تُؤْمِنُ باللّه وَالْيَْمِ الآجر مِدُ عَلَى هَالِكِ 


© 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


ع عوه ع ب 1 عط 2ه 


نا يرِيدٌ بْنُ هَارُونَ عَنِ النَيَمِيَ عَنْ أبي عَخْلَدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُْمَرَ: الْمْتَوَقّ عَنْهَا رَوْْهَا تَعْتَدٌ تعْدَدٌ أ بَعَدَ أُصْهُر شْهْرٍ وَعَسْرًاء 


32 


فَقَالَ رَحْك: إِنَّ هدًا لَكَبِيرٌ فَمَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ كُنّ في الَْاهِليّة يحْدُدْنَ أكثرَ مِنْ هَذًا. 


لا اع 


- ابن المنذر في الإجماع: 


وأجمعوا على ذلك وانفرد الحسن البصري فكان لا يرى الإحداد. 


- الماوردي في الحاوي: 
فأما المعتدة التي يجب الإحداد عليها فالمتوق عنها زوجها ويجب الإحداد عليهاء قاله جميع الفقهاء إلا ما 
روي عن الحسن البصري والشعبي. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


وأجمعوا أن الإحداد واجب على ما ذكرنا إلا الحسن البصري فإنه قال: ليس الإحداد بواحب. 


- الجويني في نهاية المطلب: 
ومضمون الحديث باتفاق العلماء إيجاب الإحداد على المتوق عنها زوحها في مدة العدة وتحريم الإحداد على 


غيرها إلا ثلاث ليال. 


علاءم الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء: 


فإن كانت معتدة عن وفاة يجب الإحداد بالإجماع. 


5 الكاساني في بدائع الصنائع: 

لا حلاف بين الفقهاء أن المتوق عنها زوجها يلزمها الإحداد, وقال نفاة القياس: لا إحداد عليهاء وهم 
محجوحون بالأحاديث وإجماع الصحابة... وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر 
وعائشة وأم سلمة وغيرهم مثل قولنا وهو قول السلف. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا الحسن وحده. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 

هذا يسمى الإحداد ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وحوبه على المتوى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه 
قال: لا يجب الإحداد. وهو قول شذ به أهل العلم وحالف به السنة فلا يعرّج عليه. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوق عنها زوحها إلا الحسن. 
- النووي في شرح صحيح مسلم: 

فيه دليل على وحوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوحها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في 
- ابن جزي في القوانين الفقهية: 

الفصل الثالث: في الإحداد: 


وهو في عدة الوفاة اتفاقا. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
لكن أجمعوا على أنه أراد الوجوب. 


الإجماع الواحد والعشرون بعد المائة 
*» المطلقة الرجعية لا إحداد عليها 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رحعتها أن تتزين وتتشوف وانفرد الشافعي فقال: أحب إلي ألا تتزين 
وتتعطر. 


ابن عبد البر في التمهيد: 


وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرحعية. 


ب علاءم الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء: 


وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقا رجعيا. 


- عياض في إكمال المعلم: 


ولا حلاف في أن المطلقة واحدة لا إحداد عليها. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 


ولا إحداد على الرحعية بغير خلاف نعلمه. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 
وأجمعوا على أنه لا إحداد على... ولا على الزوجة الرجحعية. 


- الحافظ في فتح الباري: 


فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا. 


الإجماع الثاني والعشرون بعد المائة 


.0 المرأة المحدة لا تتطيب ولا تتزين ولا تلبس المعصفر ولا الحرير 

- عبد الرزاق في المصدف: 

عَن ابْن جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ كان يَأَمْرْ المُمَوَنّ عَنْهَا باعْترَالٍِ الطَّبٍ وَالرّيئَة. .. 

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بُدَيْلٍ الْعْمَيْلِيَ عَنِ الْحْسَنٍ بْنٍ مُسْلِع عَنْ صَفِيّة ابْنَةِ شَيْبَةَ عَنْ أ سَلَمَةَ قَالَتْ: الْمْتَوَنّ عَنْهَا 
بها ل تن خلئ ولا قب ولا تلقث . 
د ابْنَ عْمَرٌ قَالَ: لَا يي الْمْتَوقّ عَنْهَا عَنْ بَبْتهَا ولا تَطيّبْ ولا تتَضِبْ وَلَا 
َكْتَحِل ولا من ليبا ولا بسن تَوبَا مطبوء 0 قعنب يبه 

الف وك 1 لتر ل مي احير مار اام وي غَا ولا تَطيِّبْ 


فا ب عل © علد 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنِ ابْنِ سِيرِينَ 


تَشْتكِي عَيْنَيْهَا فَقَالَتْ: لا وَإِنْ قُقِعَتْ عَيْنَاهًا. 


عم رم 
أن ١‏ 


أَمّ سَلَمَ سيل عَنِ الإْدِ لِلْمْتَونّ عَنْهَاء مَقَالُوا: إِنّهَا تَعوّدثهُ وَإِنَّهَا 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
نا سُفْيَاكُ بن عَيَيْنَةَ عُيَيْئَةَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ حَفْصّة ابْنَةِ سِيرينَ عَنْ َم عَطِية نّهَا قَالَتْ: لا تَكتجله وآ خَخْتَضِبْ و 


َلْبَن تَوْيَا مَصْيُوءَ د 


الْمْتَوَن عَنْهًا. 


نْب عَصْبٍ ولا تَطيّب إِلّا عِنْدَ عُسْلِهَا من حَيْضْيهَا بِبِدَةٍ مِن قْسْطٍ 


نا ابن عَْهْئَة عَنْ أَيُوب بْنِ مُوسَى عَنْ تافِع قالَ: اشتكث صَفِيةُ عيْئَهَا لَمّا تو ابْنْ عُمَرَ فَكَانَتْ تَفْطْرُ فيهَا 
الصّير. 


ُُ 


نا حْمَيْدٌ بْنُ عَبْدٍ الحم عَنْ حَسّر بْنِ صمَالِح عَنْ عَاصِمٍ عَنْ لاحت بن حْمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: تَنْرُكَ المُتَوَقُ 
عَنْهَا الْكُحْلَ واللّيب وَالخلِيَ وَالْمْصَبعَة. 


حَدَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حْمَيْدُ بن عَبْدٍ اليم عَنْ حسمن بْنٍ صَالِح عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أنْسٍ مِقْلَة. 


4م > 
0 


نا عَبْدَةُ يْنُ سْلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ أَنَّ أسَاءَ بنْتَ عُنْمَادَ 


تَسْأَنًا مَنَهَنْهَا أَنْ تكتجل بِالْإثْدٍ وَإِنِ الْمَضْحَت عَيْنُها. 


ب الترمذي في سننه: 

حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي علو وغيرهم أن المتوق عنها 
زوجها تتقي في عدتما الطيب والزينة. 
- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا ما رويناه عن الحسن أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب 
والزينة» واستدل بعضهم بما في حديث أم سلمة من النهي عن لبس المعصفر من الثياب والحلي والخضاب والكحل إلا 
ما ذكر في حديث أم عطية ما تتخذه المرأة عند الطهر من الحيض قالت: مس القسط والأظفار. وكان ابن عباس يأمر 
المتوق عنها باعتزال الطيب «الزينة وهو قول عطاء. وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنمما نميا عن الطيب والكحل. 


وتمى ابن عمر عن الخضاب وهذا عمل أهل العلم إلا من شد عنهم. 


وما كرهه كل من نحفظ عنه من أهل العلم النضاب» فممن روينا عنه أنه تمى المرأة الحاد عن النضاب ابن 
عمر وأم سلمة... ولا نحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك احتلافا. 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على منع المرأة امحدة من لبس الحرير وانفرد عطاء. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 

روي عن جماعة من الصحابة أن عليها اجتناب الزينة والطيب منهم عائشة وأم سلمة وابن عمر وغيرهم... 
وسائر فقهاء الأمصار لا حلاف بينهم فيه. 
- ابن حزم في المحلى: 

صح عن ابن عمر لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس المعصفر ولا ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تزين 
بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها. 
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- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أحدها: الطيب ولا حلاف في تحرعه عند من أوجب الإحداد... الثاني: اجتناب الزينة وذلك واحب في قول 


الإجماع الثالث والعشرون بعد المائة 


**» لا إحداد على أم الولد إذا مات سيدها إلا إذا أعتقها وتزوجها ثم مات عنها 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي سيدها. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأجمعوا أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي سيدها. 


- البغوي في شرح السنة: 

أم الولد بعينها أعتقها مولاها ثم تزوحها فهذه إذا مات سيدها عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر باتفاق أهل 
العلم. 
- عياض في إكمال المعلم: 


وأجمعوا أنه لا إحداد على أمة أو أم ولد إذا توفي عنهن ساداتمن وهو قول كافة العلماء في جميع ما ذكرناه. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


وأجمعوا أنه لا إحداد على أم الولد ولا على أمة ولا على الزوحة الرجعية. 


الإجماع الرابع والعشرون بعد المائة 


*» عدة المطلقة الحرة التي تحيض ثلاث قروء مسلمة كانت أو ذمية واختلفوا في معنى 
القرء 


- مالك فى الموطأ: 

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عْْوَةَ بن الوْبرٍ عَنْ عَائِسَة أمَ اُْؤْمِينَ أَنّهَاالْعقَلَثْ حَفْصة بِنْت عَبْدِ اليم بْن أَبي بَكْرٍ 
الصَّدَّيقٍ حِينَ دَحَلَت في الدَّم من الخَيِضَة الثَالِئََّ» قَالَ ابْنُ شهَابٍ: َذَُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِْتِ عَبْدٍ الكممّن فَقَالَتْ: صَدَقَ 
رْوَةُ وَقَدُ جَادَطَا في ذَلِكَ نَاسنٌ فَقَالُوا: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ في كتابه: ثَلَانَة قُرُون) (البقرة:48؟1) فَثَالَتْ 


عَائْشَةُ: صَدَفْتُمْ تَدَرُونَ ما الْأَقرَاءِ؟ إِنَا | 


عناث 


دَحَلَتْ في الدّم من الَيْضَةٍ الثَلِي مَقَد بَرِنَثْ مِنْه اله 7 00 


3 
0 
3 
م 
احناة 
ِ 
حّ 


7 : إِذَا لق اليل امْرَتَهُ و 


برقي منهًا. قال مالك: وهو الأمر عندنا. 


_ٍ 


5 الشافني في الام 


أَحْبَرنا سْفْيَاكُ عَنْ اليّْرِي عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ البحمْن عَنْ عَائِشَةَ قَالَث: إِذَا طَعَنَثْ الْمُطَلّقَةُ في الدّم من 


الْحَيّضَّة الثَالِئَةِ فَمَدَ بَرِنَتْ منة. 


أشجرنا فيا إن طيبئة حَن ارخ قال: حَدَئنَا لماك إن تار عَن ويد بن كَايتٍ َالَ: إ5ا طعتث الفطأقة 
ني الخضة الل عد برت مِنه ور منّْها ولا تنه وا ينه 


رَوْحِهَا التخْعَةٌ عَلَيْهَا حَىٌّ تَغْتَسِلَ مِنَ الخَيْضَةٍ التَالِئَة 1 ا الصّلاة. 
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ده سةم ا 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حا 


الدَّلِئّةِ وَتَحَكُ ا الصّلاة. 


عَنْ إِنْرَاهِمَ أَنَّ عْمَرٌ بْنَ الطاب قَالَ: َل لَِوْحِهَا اليَجْعَةُ عَلَيْهَا حَقٌّ تَغْمَسِلَ مِن الخيِضَةٍ 


2 


عَنِ التَّورِيٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَّ: جَاءَتٍ امْرَأَة وَرَوْحْهَا إلى عُمَرَ مَقَالَتْ: يا 
طلَّّني فَانْمَطَعَ عَنْ الدّمُ منْدٌ ثلاث حِيّض فَأَان وَقَدْ وَضَعْتُ مَائي وَرَدَدْتُ بَابي وَعَلَعْتُ ثيَابي» فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ 


1 
باه 

م 
4 
عاذت 


فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهًا؟ قَالَ: أ 


سه 


ُ مُوسَى قَضّى بذَلِكَ وَعِنْدَهُ بن م شَعُودٍ فَاسْكَث َه َوَاقَقَفُ 2 
د عبَادةَ بْنَ الّامِتٍ قَالَ: لا تين حب تَغْمَسِلَ مِن الَيْصَة التَِئة 


- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة. 


- الماوردي في الحاوي: 
الإجماع منعقد على أن انقضاء العدة يكون بالحيض لأن من يجعلها الأطهار جعل عدتما منقضية بدحوها في 


الحيض ومن جعلها الحيض جعل عدها منقضية بخروحها من الحيض. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
وأجمعوا ان أجل الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام 


الحيض وأيام الأطهار وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فإن عدتما ثلاثة قروء. 


2" ابوجرم في إحكام الاحكام: 
وأيضا فالأمة كلها مجمعة على أن حكم العدة في الطلاق وسقوطها على الذمية كحكمها على المسلمة. 


- الجويني في نهاية المطلب: 
ثم إذا استقبلت ذاث الأقراء العدة فلا شك أتما معتدة في زمان الطهر والحيض» ولكن أجمع العلماء على أن 


الاعتداد يقع بأحد الطورين وهو المقصود والآخر لا بد منه. 


- ابن قدامة في المغني: 


عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء ثلاثة قروء بلا حلاف بين أهل العلم. 
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الإجماع الخامس والعشرون بعد المائة 


» المطلقة في نفاسها تعتد بالأقراء بعد انقطاع دم النفاس عنها 


- ابن أبى شيبة فى المصنف 

نا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ م لي بْنِ الْأَسَّجٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ 
عَنْ رَيْدِ يْن نَابتِ َالَ: إِذّا طُلَمّتِ التْمَسَاءُ لَا تَعْتَدُ يذَِكَ الدّم. 

نا وَكِي ال و وه و بْن الْأَسّجٌ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ 
عَنْ ريد بْنِ ثَابتِ لَّ: إِذَا طَلَّقَ التبخام ١؛‏ ْرَأنَهُ وَهِي نُفَسَاءْ 1 7 تَعْتَدّ بِدَم نِمَاسِهَا في عِدَّتًا. 


-_- ابن المنذر في الأوسط: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ثمن مذهبه أن الأقراء الأطهار ومن يقول إن الأقراء الحيض أن المطلقة 


الإجماع السادس والعشرون بعد المائة 
** العدة واجبة على المرأة بعد الدخول والمسيس ولا عدة على غير المدخول بها 
- الشافعي في الأم: 


لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا. 


حبرا مُسلمُ بن حالِدٍ عَنْ ابن رج عَنْ لَيْثِ بْن أَبي سُليِمِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ ابن عَبّاسٍ قَالَ: ليس ا ! 


2 الْمَهْرِ ولا عِدَةً عَلَيْهًا. 


و 
مع 


_ِ ابن المنذر في الأوسط: 
ولا عدة له عليها. 
- الماوردي في الحاوي: 
ولا يخلو حال المطلقة من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تطلق قبل الدخول والخلوة فلا خلاف أنه لا عدة 


عليها... والقسم الثاني: يطلقها بعد الدخول بما فلا لاف أن عليها العدة. 


- ابن العربي في أحكام القرآن: 


هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدحول وهو إجماع الأمة لهذه الآية وإذا دحل بما فعليها العدة 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


فأما غير المدحول بما فلا عدة عليها بالإجماع. 


ابن قدامة في المغني: 


وأجمعت الأمة على وجوب العدة 5 الجملة. 


وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها. 


ولا حلاف بين أهل العلم في وحوبما على المطلقة بعد المسيس. 
- ابن جزي في القوانين الفقهية: 
الفصل الأول: في العدة من الطلاق: 
فإن كان قبل الدحول فلا عدة على المطلقة إجماعا وإن كان بعد الدخول والمسيس فعليها العدة إجماعا. 


- ابن كثير في تفسيره: 


وهو أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدحول بما لا عدة عليها. 


الإجماع السابع والعشرون بعد المائة 
عدة الأمة المطلقة حيضتان إن كانت تحيض 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللِّ بْنَ عْمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ | امْرَأنَهُ تَطلِيفَئيْنِ فَقَدْ حَرْمث عَلَيْهِ حَقٌ تنكِح رَوِكًا 


َي 29 


الْعَتِدُ | 
» وَعِدَةُ اليه ثلاث حِيضٍ وَعِدٌ عد الأمَة ة حَيْضْتَانٍ. 


2 بيعفا 


و أَمَةَ 


ع خْتةً كَانَتْ 


لاني فوبالام: 
فلم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما كان له نصف 
معدود ما لم تكن حاملا... فأما الحيض فلا يعرف له نصف فتكون عدتما فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط 


من النصف شيء وذلك حيضتان... د سْفْيَاكُ عَنْ تُحَمّدٍ بْن عَبْدٍ البحمّنِ مَؤِلَ 9 7 حَةَ عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ 


28 


عَبْدٍ اللّه ه بْنٍ عََبَة عَنْ عْمَرَ بْنِ | خَطَّابٍ أَنَهُ قالَ: ينك الْعبْدُ امْرَأكنٍ وَيُطلّقُ تَطلِيمَئينٍ وَتَعْتَدٌ الْأمَدُ حَبْضْئَين.. 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
باع 4 مُسْهِرٍ عَنٍ الشَيْمَايوه عَنْ حبيب الْمُعَلّم عن الحْسَن عَنْ عَليم: عِدَّهُ الْأَمَةِ حَيِْضََانِ فَإِنْ 1 تَكْنْ 
كي فش نض 


تاعندة زخ طلتماة ع ميل عر تعر عق عغطاو عن ان عدر قال + عِذة الأمة عتطتاق إن كانت غيم" 


20000 فَشَهْرٌ وَنِص : 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق حيضتان وانفرد ابن سيرين فقال عدتما عدت الحرة إلا أن تكون 
- الماوردي في الحاوي: 


ولأنه إجماع الصحابة» وروي عن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ووافقه علي وابن عمر 


وليس لمم في الصحابة مخالف فكان إجماعا. 


- ابن العربي في أحكام القرآن: 
- ابن قدامة في الكافي: 

لأن الصحابة اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

ولنا... وقول عمر وعلي وابن عمر ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماعا. 

وقال عمر بحضرة الصحابة: عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا 
لفعلت؛ ولم ينكر عليه أحد فدل على أنه إجماع منهم وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وحسبك ما 
قالوا. 
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الإجماع الثامن والعشرون بعد المائة 


ع 


» عدة الحامل من طلاق أو وفاة أن تضع حملها حرة كانت أو أمة 


- مالك في الموطاأ: 
عَنْ نافِع عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أنه سيل عَنٍ الْمرأة ا ل ا 


إِذَا وَضَعَتْ حَيْلًَا فَعَدَ ل فَأَخْبَرُ 5 9 مِنّ الْنْصَارٍ كَانَ عنده أَنَّ عُمَرَ ات قَالّ: و وَضَعَتْ وَرَوْجْهَا عَلَى 


روا يقل بغار بلست 


قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. 


- الشافعي في الأم: 
ولم أعلم أحدا خالف في أن المطلقة لو حاضت ثلاث حيض وذكرت أنما حامل لم تحل بما ولا تحل إلا 


ولم أعلم مخالفا في أن الأمة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة تحل بوضع حملها. 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ هِشَام عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِين عَنْ أي عَطِيةَ كَالَ: سمغت ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: تَيَلَتْ آيَهٌ النّسَاءٍ الْمُصْرَى: 
(وُولَاتُ الْأَخَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَصضَعْنَ حَتْلَهُنَ 1 (الطلاق :؟) بَعْد الي في الْبقَرة: [وَالَِّينَ يُعَوَفُوَنَ مِنْكُ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجحا 


يَكَرَتَصْنَ بِأَنْفْسِهِنٌ 1 (البقرة: 5 .)5١‏ 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
وو قدهيه 


حَدَّنََا ابن عْيِئَةَ عَنِ اليُمْرِيٌ عَنْ سال قَالَ: قَالَ: سمغث رَجُلا مِن الْأَنْصَرٍ يُحَدَّتُ ان عْمَرَ يَقُولُ: سمغت 


أباك يقول: لو وسنت النتون عَنها زوش داك 


ع امه 0 يا 


00 عنُ عُبَيْدٍ اللَّه بن عَبْدٍ الئثْمَنٍ بن مَؤْمَبٍ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عْمَرَ وَعْنْمَادَ 
وَضَعَتْ وَهُوَ في جانِبٍ يي أغثايه ففذ لك 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن أحل كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك حرة كانت أم أمة ومدبرة أو مكاتبة إذا 
كانت حاملا أن تضع حملها... وأجمعوا أنما لو كانت لا تعلم بوفاة زوحها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتما 
و منقضية. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وأجمع أهل العلم على أن أجل الأمة الحامل إذا طلقت أن تضع حملها. 
- ابن المنذر في الإقناع: 
وأحل المطلقة الحامل أن تضع حملها لا احتلاف فيه. 
- الخطابي في معالم السنن: 
وقال عامة العلماء: انقضاء عدتما بوضع الحمل طالت المدة أو قصرتء وهو قول عمر وابن مسعود وابن 
عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وقد أجمعوا على أتما لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتما منقضية. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتما وضع حملها متى وضعته ولو إثر طلاقه لها. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 
وأجمع العلماء على أن المطلقة الحامل عدتما وضع حملها. 
- الباجي في ا لمنتقي : 
ولذلك روي عن ابن عباس أنه رحع إلى القول بحديث سبيعة وهي سبيعة بنت الحارث الأسلمية أن الحامل 


تحل بالوضعء وبه قال علماء الأمصار ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن ابن عباس وقد رحع عنه. 


5 / 


- الهراسي في أحكام القرآن: 
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها. 


- البغوي في شرح السنة: 


واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة فإن كانت عدتما بوضع الحمل فالحرة والأمة فيها سواء. 


- الكاساني في بدائع الصنائع: 
وكذلك إذا كانت متوق عنها زوجها عند عامة العلماء وعامة الصحابة. وروي عن عمر وعبد الله بن مسعود 


وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة أنحم قالوا: عدتما بوضع ما في بطنها وإن كان زوجها على السرير. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


ولا حلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن. 


- ابن قدامة في المغني: 

أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتما بوضع حملها... وأجمعوا أيضا على 
أن المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس» وروي عن علي من وجه منقطع أنما تعتد 
بأقصى الأجلين» وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي مَلليهْ فرد عليه النبي هلله قوله» وقد روي عن ابن عباس 


أنه رحع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة. 


- القرطبي في المفهم: 


والكل متفقون على أتما إذا اتقضت لما عدة الوفاة قبل أن تضع لا تحل حتى تضع. 


الإجماع التاسع والعشرون بعد المائة 
** المطلقة المرضع تعتد بالحيض وإن تأخر الحيض بسبب الرضاع 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ يح بن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يح بْنِ حبًا نَ قَال: كانت عِندَ حَدَي حَبَّانَ | امْرَأَنَانِ هَاتْهِيةٌ وَأَنْصَاريَة مَطَلَقَ 
الْأَنْصَاريَة وَهِيَ تُرْضِع فَمَيتْ يا سَنَهٌ م هَلَكَ عَنْهَا و1 تََضْء فَفَالَت: أنَا أَِنُهُ 1 أحِضنئء فَاحْتَصّمَمًا إِلَ عَتْمَادَ بْنِ 


_ 
و كٍُّ ِ 


عَفَانَ: فَقَضَى لا بالميراثء فَلَامَتٍ الْمَاشِيّةُ عْنْمَانَ فَمَالَ: هَذًَا عَمَلُ ابن عَمّكِ هُوَ 


ا 
لحت 


شَارَ عَلَْنَا بدا يَعْني عَلِيَّ بْنَ أب 


2 


2 


- الشافعي في الأم: 


1ن اق 0 د 8 ١‏ عه دنا 
أَحبَرَنًا سَعِيد بْنُ سَالم عَنْ ابْنِ جْرَيْجٍ عَنْ عَبْدٍ | 


َه أَحْبَرَهُ أن 


رَحْلّا مِنْ الْأَنْصَارٍ يُقَالُ لَهُ حِبّانُ بْنْ 


© 
اعاء 
مم 
1١‏ 
© 


مُْقِدٍ طلّقَ :١‏ 5 فَمَكَدَث سَبْعَة عَشْرٌ سَهْرَا لا يض عََعْهَا اليَضَاعٌ أن تيض ثم مض 


حتانَ بَعْدَ أَنْ بسَبْعة أَشْهْر أَؤ غَانيَََ فَقُلْت لَهُ: إِنَّ متك تُرِيدُ أَنْ ثرت قَقَالَ لأَهْله: احملمى الَّ عُنثْمَانَ 
حِبّانَ ! شَهْرٍ أؤ تمان إن امْرأ ره أَهْله: احملوني | 


ني 
تحتلرة يه لكر ل أن | مرت وَعِنْدَهُ علي 
تا ا من الْمَواعِدٍ الي قَدْ يَيِسْنَ مِنْ الْمَحِيضٍ وَلَيْسَتْ م مِنْ الْأَبْكَارٍ اللّاات 


5و 


و 


بي طَالِبِ وَرَيْدُ بن نَابتِء فَقَالَ لما عُْثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: نَرَى 


2 


حعودم 


كلم لمتحي جى عَلَى عِدَّةِ حدٍ كَانَ من نْ قَلِيلٍ أو كير فر ربع جَعَ حِبَّانُ إِلَّ أَمْلِه مَأَحَدَّ ابَْتَهُ فَلَمَا فَمَدَتْ 
ل فى توق ان + مِنْ قَبْلَ أَنْ تَِيض الَالِئَةَ مَاغْتَدّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَقّ عَنْهَا 
زَوْحُهَا ووَرنتّه. 
- الباجي في المنتقى: 

قال القاضي أبو محمد: فأجمعوا أن التأحير بالرضاع لا يسوغ الاعتداد بغير الحيض. 
ب العمراني في البيان: 


روى الشافعي بإسناده أن حبان بن منقذ... فورثها عثمان ولا مخالف لهم فدل على أنه إجماع. 


الإجماع الثلاثون بعد المائة 
عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر والحول مدسوخ 


- الشافعي في الأم: 
وكذلك لا احتلاف علمته ف أن إليها عدة الأربعة أشهر وعشر. 
نا هُشَيْمْ قَالَ: نا يُونْسُ عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ لَهُ قَرَاْ هَذِه الآيَة: وَالّذِينَ عَوَفّونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 


أَرْوَاجًا وَصِيّةَ لأَرْوَاحِهِمْ مَنَاعَا إِلَ الحَؤْل)» قال: قد تُسخ هذا. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


ناي ِيدُ بن هَارُونَ عَنِ النَيِمِيَ ع عَنْ أبي عَخْلَدٍ قَالَّ: قَالَّ ابن عُمَرَ:ْ الْمْتَوَقّ عَنْهَا رَوْحْهَا تَعْتَد أَزر َعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاء 
فَقَالَ رَجُك: 500 بْنُ عُمَرَ: قَدْ كُنّ في الْجَاهِلِيّة يَخدُدْنَ نَ أكثَرَ من هَدًا. 
- البخاري في صحيحه 

حَدَّني أَمَيّهُ بْنُ بشطام حَدَّننَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع عَنْ حَبيب عَن ابْنٍ أب مُلَيْكة قَالَ ابْنْ الربير: قُلْتْ لِعْنْمَاكَ بْنِ 


14 قد - 


مقي رف را وده ا 
عَمَانَ: [وَالْذِينَ يُتَوَفُوْنَ مك وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا) (البقرة: 4 58) قَالَ: قَدْ نَسَحَنْهَا الآيَهُ الأخرى. فَلِمَ تَكَنُبُهَا أو تَدَعْهًا؟ 
قَالَ: يا بن أي لا غير شَيْنًا منْهُ من مَكانه. 
- أبو داود في سننه: 
20-00 هدم ه 6 ا 00 3 84 د ره. ه ع 000 ف اتوي شه 5 2 5 
حَد أَحْمَدْ بْنُ محَمَّدٍ المَروَِيُ حَدَني عَلِنُ بْنُ الْحْسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أبيه عَنْ يَرِيدَ النخويّ عَنْ عكرمَة عَنٍ ابْنِ 
0 واد شاه دوق التو عر اوج ا ا ون افد 61 را ف 1 11 عه . 0 9 
عباسٍ: [وَالَدِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيّةَ لِأرْوَاحِهِمْ مَنَاعَا إِلَ الحَوْلٍ غَيْرَ 0 (البقرة: ٠‏ 6 7)» فَنْسِحَ 


ع 


ذَلِكَ بآية الْمِِراثِ يها فَرَضَ طن من الريع وَالثّمْنِ وَْسِحَ أجل الحولٍ بأَنْ جعل أَحَلهَا أرب بَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 
- ابن المنذر في الأوسط: 


وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوحجها أربعة أشهر وعشرا مدخولا يما 


وغير مدخول بما صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت. 
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- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

اتفق جماعة المفسرين وكافة الفقهاء أن قوله: [مَمَاعًا إِلَ الول (البقرة:40؟)» منسوخ بقوله: [يَتَرَئَصْنَ 
لقيو رم أَشْهْرٍ وَعَشْرًا؟ (البقرة: 4 5). 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

والوجه الثالث: أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلى في المصحفء وهذا كثير نحو قوله كَيْكَ: [ وَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ 
من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 


أما ال حول فمنسوخ بالأربعة أشهر والعشر لا حلاف في ذلك. 


- عياض في إكمال المعلم: 
والإجماع المتفق عليه على أن الحول منسوخ وأن عدة المتوق عنها أربعة أشهر وعشر. 
- ابن رشد فى بداية ١‏ لمجتهد: 
إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من زوحها الحر أربعة أشهر وعشر. 
- ابن قدامة في المغنى: 
أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولا بما أو 


غير مدحول بما سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ. 


- ابن كثير في تفسيره: 


ولا يستثنى من هذا إلا المتوق عنها زوجها فإنما تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دحل بما بالإجماع 


5١ 


الإجماع الحادي والثلاثون بعد المائة 


عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمسة أيام بلياليها 


- ابن المنذر في الأوسط: 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة الزوج شهران وخمس 
ليال إلا ما ذكرناه عن ابن سيرين. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 

لا حلاف بين السلف فيما نعلمه وبين فقهاء الأمصار في أن عدة الأمة المتوق عنها زوحها شهران وخمس 
أيام نصف عدة الحرة. 
- البغوي في شرح السنة: 

واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة فإن كانت عدتما... وإن كانت بالأشهرء فإن كانت عدة وفاة فالأمة 
تعتد بشهرين وخمس ليال على نصف عدة الحرة. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 


وإن كانت أمة فشهران وخمسة أيام لما بِيّنَا بالإجماع. 


لمر 


الإجماع الثاني والثلاثون بعد المائة 


* من توفي زوجها وهي في طلاق رجعي انتقلت إلى عدة الوفاة 
- ابن المنذر في الأوسط: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوحته طلاقا يملك رحعتها ثم توفي قبل انقضاء عدة 
المرأة أن عليها عدة الوفاة. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رحجعي وأتما تنتقل إلى عدة الموت. 
- ابن قدامة في ا لمغني: 


وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا حلاف. 


- القرطبي في تفسيره: 
أجمع العلماء على أن من طلق زوحته طلاقا يملك رحعتها ثم توئي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة 


وترئه وفوا قعدة للطلقة ذاكنا ف كرض 
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الإجماع الثالث والثلاثون بعد المائة 
**» المطلقة المعتدة بالشهور إذا حاضت استقبلت عدتها بالحيض 


- ابن المنذر في الأوسط: 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية والبالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء 
الشهور الثلاثة بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالجيض. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهور أتما 
لا تتمادى على الشهور. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

واحتجوا أيضا بالإجماع على المعتدة بالشهور لا يبقى عليها منها إلا أقلها ثم تحجيض أنما تستقبل عدتما 
بالحيض. 


0 العمرانى فى البيان: 
إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالشهور فرأت الدم قبل انقضاء الشهور ولو بلحظة انتقلت إلى الاعتداد 


بالأقراء... قال أصحابنا: وهذا إجماع لا لاف فيه. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وجملته أن الصغيرة التي لم تحض أو البالغ التي لم تحض إذا اعتدت بالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتما ولو 
بساعة لزمها استئناف العدة في قول عامة علماء الأمصار. 
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الإجماع الرابع والثلاثون بعد المائة 


** المسلمة الحرة المطلقة الصغيرة التي لم تحض أو اليائسة من المحيض عدتها ثلاثة 
أشهر 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
أجمع العلماء أن عدة اليائسة من المحيض لكبر ثلاثة أشهر وأن عدة التي لم تحض لصغر ثلاثة أشهر. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن 
البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر متصلة. 
- ابن رشد فى بداية المجتهد: 
واليائسات منهن عدتمن ثلاثة أشهر ولا حلاف في هذا. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
مسألة: قال: وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتما ثلاثة أشهرء أجمع أهل العلم على هذا... 
- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 
قال: وإِن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتما ثلاثة أشهر. 


ش: هذا إجماع والحمد لله. 
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الفهرس 


النكاح يستحب للقادر إلا إذا شي الوقوع في الحرام فيجحب 00000 


فروج النساء تحل بالنكاح أو ملك اليمين ا 1 


يجوز للحر أن يجمع بين أربع نسوة لا أكثر ماه م2 43 806 قر قا 6م32 144 14 4 324 ره 04 206 فرك 6 4 44 3 قر 464 10 


يشترط في الولي أن يكون مسلما عاقلا بالغا من العصبة 5217100110 
السلطان ولي من لا ولي له فله أن يزوج المرأة عند عدم الولي أو عضله ا 
لا يحوز للعبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين 0000 
الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة دون إذن منها 110 0 257707010101 
نكاح الكتابية الحرة جائز كو ل ل 1 ا ا 0 
فروج المسلمات محرمة على الكفار 0 
يجوز للابن أن يكون وليا في تزويج أمه 0 


يحوز للولي أن يوكل غيره في تزويج وليته [ز ز [ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ز[ [ [ ز ز[ [ [ [ 1 101 


51 


النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والتزويج از[ اا 
نكاح الكوافر حرام إلا الكتابيات منهن فجائز 000 0ض 


إذا أسلمت الزوجة الكافرة قبل زوجها الكافر حرمت عليه إلا أن يسلم واختلفوا في المدة وفي تحديد 


إذا أسلم الزوجان معا أقاما على نكاحهما ما لم يكن هناك مانع شرعي 000000 


غير المهاهمي من قريش كفء للهاهمية له 
لا يحوز لرحل أن يطأ امرأة في بطنها جنين من غيره و 
لا يحل لامرأة أن تجمع بين زوحين في آن واحد مقط ا عي كه وو اوه مز م ولاه 4ه 1668 3 612 


يجوز للأب أن بزوج ابنه الصغير 100[ [ 1[ 01 
حضور القاضي ليس شرطا في صحة عقد النكاح اش ل الخ ل 
لا يجوز أن يكون أحد الزوجين مملوكا للآخر اه 
العقد على المعتدة لا يجوز في عدتما ويفرق بينهما 1[1[1[ز[ |[ 2-0111 


لا تنكح الأمة على الحرة 1111111 1 1 111111 1[ 1111 11خ 


الحر إذا وحد صداق حرة لا ينكح أمة بخلاف العبد ا ا ل 30 
لا يجوز الجمع بين الأخحتين في الوطء حرتين كانتا أو مملوكتين 5 


يحور الجمع بين الأحتين في الملك ااا 111-71 1 1 


لا يجوز نكاح الأحت في عدة أحتها ل ا ا اد ا ل ود و د 1 د 1 1 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 00000 
الحرة إذا غرها عبد مأذون له فنكحها فهي بالخيار بعد أن تعلم أنه عبد -0 0000 
حرم من النسب نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأحت 7١‏ 
يحرم نكاح الربيبة على زوج أمها المدخول يما مجان و اج امل ا او ا ل 1/1 


من تزوج امرأة بعقد صحيح أو وطئها بشبهة أو تلذذ بجحاريته حرمت على آبائه وأجداده وإن علوا وعلى 


أبنائه وأبنائهم وإن سفلوا ا 01000000 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 007 00 1 1 1 اا 


امحبوب أو الخصي أو العقيم إذا نكح امرأة وهي لا تعلم عيبه فلها الخيار بعد علمها ا 1 


لبن الفحل يحرم ما يحرم الرضاع مط ا كط لاوط 1 


التعريض بالخطبة في عدة الوفاة أو الطلاق البائن جائز بخلاف العدة في الطلاق الرحعي 000 
خطبة النكاح سنة والنكاح صحيح بدوها 0 اا 
السبية يستبرأ رحمها بحيضة قبل وطئها 00 0 #7010خظظ0101 


لا يحوز النكاح دون مهر لغير الرسول ج80 117100ظ2 


ترك تسمية الصداق لا يفسد النكاح رغم أنه مجهول ا 5 
يحب الصداق كله بالدخول وإغلاق الباب أو إرحاء الستر اذ[ 1[ز[ز 1[ 1 0000000 


المطلقة قبل الدحول إن لم يسم لما مهر فلها متعة وإن مي لما مهر فلا متعة لما ولا نصف المسمّى 55 


متعة المطلقة غير محدودة بحد 5 
الصداق لا حد لأكثره 0 


لا يجوز نكاح المملوك إلا بإذن مالكه ا 


يجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد أو بشبهة اا 000 
وليمة العرس سنة حسنة ومن دعي إليها فعليه الإجابة إلا أن يمنعه عذر شرعي 01000000 
يجوز التغني بالكلام الحق والضرب بالدف في العرس 1 1 1 00 
يكره تخصيص الأغنياء بالدعوة إلى وليمة العرس دون الفقراء لخ ال الو و الام ا 


النفقة واحبة على الزوج لزوجته المأكل والملبس والمسكن 00101 0 000 


الناشز لا نفقة لما على زوجها 00110111 0 
نفقة الزوحة واحبة على زوحها الغائب ولا تسقط بالتأحير فإما أن ينفق أو يفارق ا 


المطلقة الحامل لما النفقة على زوجها والسكنى لق 11 


المطلقة الرحعية تحب لما النفقة والسكنى على زوجها 0 [ز[ز[ |[ ز[ز |[ [ |[ |[ 1 1 0000001 
الأطفال الذين لا مال لهم نفقتهم على أبيهم لو و الولو ماد لووك رق الو و 1 
نفقة الوالدين الفقيرين واحبة في مال الولد ا ا ا ا 
نفقة العبد والأمة واحبة على من يملكهما 1 


نفقة البهائم واحبة على مالكيها ل ل ا لك ا وا ل ل 1 


إذا مات المنفق سقط وحوب النفقة من ماله 0 
إضاعة المال حرام 000 0 0 


يسن للرحل إذا دحل بزوحته أن يؤمها ويصلي بما ركعتين ثم يدعو وتؤمن هي مح ا 11 


العدل بين الزوحات في القسم واحب في السفر والحضر مسلمات أو كتابيات إلا الناشز» وقسم 


الابتداء واحب وهو أن تكون له زوحة واحدة فيبيت عندها ليلة من كل أربع ليال 0 
من كانت عنده زوحتان حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ولد 
وطء الحائض في فرجها حرام 00 [ | |[ |[ |[ 1 0 


مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة مباحة اا 


يستأذن في الدخول على الأم والأحت صمي اوعقو ولط وح حا ا 111 


لا خير فيمن لا يغار على زوجته؛ والغيرة تقتضي منعها من الخروج إلا لحاجة أقر الشارع الخروج من 


أحلها بشروطه ا 1 
الإحهاض بعد نفخ الروح قتل نفس ا ا موا ا لوو ا ل 11 
الدخول على المغيبة الأجنبية والخلوة بما حرام 0 1 12121 121 1 1 ااا 0 


للزوجين أن يرى كل منهما عورة الآخر وللزوج أن يمس فرج زوجته ويتلذذ من بدتما بما شاء سوى الدبر 


يحرم النظر إلى عورة الأحنبي أو الأحنبية قالخاو اناما اسل خا 1 
ليس للمرأة أن تسافر في غير الفرض أو الحجرة أو التخلص من الأسر إلا ومعها زوج أو محرم..... 47 ١‏ 


الكذب المباح في حق الزوج والزوحة مقيد بما لا يسقط حا لأحدهما على الآخر ولا يكون أسلوبا 


لأحذ الزوج ما ليس له أو أنحذ الزوجة ما ليس لما ا اك ا 1 
يجوز العزل عن الحرة بإذتما وعن الأمة بإذتما وبغير إذتما #ااطوو ململ ول الا ال و 1 


يكره للأمة أن تتقنع تشبها بالحرائر وتمنع من ذلك ا 1 


النظر إلى شعر امحارم وتقبيل رؤوسهن جائز مالم يكن عن شهوة وتلذذ ما او 11 
مداراة الزوج زوحته والتنازل عن بعض حقوقه مندوب اذ 1 1[ [ ذ[ 1[ 00 


يجوز بعث الحكمين بين الزوجين المتخاصمين» وقولمما إن اتفقا نافذ في الجمع والتفريق وإن اختلفا لم 


ينفذ رأي أي منهما 10ز1[ز[ز[ز[ز[1[ذ[1[1[1ذ[1[ز[1[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ |[ 00 
العقيقة سنة ا ا ا 


إذا افترق الزوجان فالأم أحق بطفلها الصغير ما لم تدكح ام وس لو 


الغلام المميّر إذا افترق والداه خيّر بينهما ا امع وم لك وقح لأا و الا و 1183 


أولاد الزنا في دار الشرك يلحقون بآبائهم الذين يدّعونهم بعد أن يسلموا 10 


ولد اللعان ينفى من الزوج ويلحق بالأم لياه ونه الماع 8 أقئة ه861 8 8108 وهاه 8 قد 01881818 8018 6 508186 3 
ا يجوز التبرؤ من التشي ولا ادعاء غيره ولا بيعه له قلق وا مك 4ن اق ل ل 01616 
إذا أسلم الأبوان جميعا حكم بإسلام أبنائهما غير البالغين بخلاف البالغين 0 


المرأة إذا جحاءت بولد لأقل من ستة أشهر لا يلحق الولد بالزوج وإن جاءت به لستة أشهر فما فوق 


طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها أو يطلقها وهي حامل ١55‏ 


الطلاق في حيض أو طهر مجامع فيه بدعة وحرام ولكنه لازم يقع اا 0 
الطلاق قبل الدحول بائن ل اه لخ مقطا سلف خا لم مط لاا 
طلاق الحازل يقع اا[ 110001( 
طلاق المكره لا يقع ا 
طلاق النائم وامجنون لا يقع ع سد وجو موده داكوتوا واو ماقا لومعم لط وان اع ا واو 1/1 
الأمة إذا عتقت تحت زوجها العبد فهي بالخيار بين البقاء معه أو مفارقته ما لم يمسها 00000010111 
المخيرة تستطيع تطليق نفسها ما دامت في امجلس الذي خيّرت فيه ارو الوم فر ل 111 
العبد إذا طلق زوحته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ل 
الزوج يملك رحعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة دون رضاها ا 
الرجحعة تكون بالقول والإشهاد ولا تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا عوض 0 00 0 
الخلع في أصله مشروع جائز تتا تمل ا لاق خالل اوح لاط واد لل ولعي وم و ا ل 103017 
الخلع جائز دون السلطان مق ارم ا ا جا ا رد ووم للج م حا 3 ١‏ 


المتلاعنان لا يجتمعان أبدا 0100 
الملاعن إذا أكذب نفسه حُدَّ وألحق به الولد 0 
المظاهر يحرم عليه الوطء حتى يُكمّر و ا ا 
من قال لزوحته "أنت علي كظهر أمي" فهو مظاهر 00000 


كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يحد صام شهرين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ... 
يحزئ في الكفارة صيام شهرين متتابعين مبدوءين بالأهلة وإن كانا أقل من ستين يوما.. 
المؤلي إذا جامع فقّد فاء 0 


الإحداد واجب على المتوق عنها زوجها 00 ”252 


المطلقة الرجعية لا إحداد عليها 1 


المرأة المحدة لا تتطيب ولا تتزين ولا تلبس المعصفر ولا الحرير اا ا ا مطامطو 1 


لا إحداد على أم الولد إذا مات سيدها إلا إذا أعتقها وتزوحها ثم مات عنها 1 


عدة المطلقة الحرة التى تحيض ثلاث قروء مسلمة كانت أو ذمية واختلفوا في معنى القرء 


المطلقة في نفاسها تعتد بالأقراء بعد انقطاع دم النفاس عنها 1 
العدة واحبة على المرأة بعد الدخول والمسيس ولا عدة على غير المدخول بما 210 
عدة الأمة المطلقة حيضتان إن كانت تحيض 0 
عدة الحامل من طلاق أو وفاة أن تضع حملها حرة كانت أو أمة د م1 1 


المطلقة المرضع تعتد بالحيض وإن تأخر الحيض بسبب الرضاع 000 5ظ15 


عدة الحرة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشر والحول منسوخ ا ا 
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عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوحها شهران وخمسة أيام بلياليها 0 
من توي زوجها وهي قي طلاق رحعي انتقلت إلى عدة الوفاة يز 0 0 


المطلقة المعتدة بالشهور إذا حاضت استقبلت عدتما بالحيض 111101110101008 


المسلمة الحرة المطلقة الصغيرة التي لم تحض أو اليائسة من الحيض عدتها ثلاثة أشهر 00000 


